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 الشكر والتقدير 
 

ا بكل فخر وامتنان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الله سبحانه وتعالى، الذي وفقني وأعانني على إنجاز هذ
.، سائلًا المولى عز وجل أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، ومثمرًا في خدمة العلم والمعرفة المشروع . 

كما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى كل من أسهم في دعمي وتوجيهي خلال مراحل إعداد هذا المشروع، وفي 
ر الكبير مقدمتهم أعضاء هيئة التدريس في تخصص الإدارة العامة، لما قدموه من علمٍ وإرشادٍ وتوجيهٍ بنّاء كان له الأث

الذي لم يبخل عليّ بنصائحه وتوجيهاته القيّمة، وساهم بخبرته في إثراء هذا البحث وصقل محتواه العلمي والعملي.
.في توجيه مسار البحث بالشكل الصحيح . 

كما أتوجه بالشكر إلى أسرتي الكريمة التي كانت السند الحقيقي والداعم الأول طوال فترة الدراسة، بصبرها 
وتشجيعها المستمر. وختامًا، آمل أن يسهم هذا المشروع في إثراء مجال الإدارة العامة، وأن يكون إضافة علمية 

.تسهم في تطوير الأداء الإداري والارتقاء بممارسات الإدارة في القطاع العاممتواضعة  . 
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 الإهداء
 

إلى  إلى والديّ الغاليين، مصدر العطاء والدعم غير المحدود، إلى من كان الفضل بعد الله في كل خطوة خطوتها،
إلى أساتذتي الأفاضل الذين كانوا منارات  أسرتي الكريمة التي أحاطتني بالتشجيع والصبر طوال مسيرتي الدراسية،

إلى كل من علّمني حرفًا، وساندني بكلمة، أو شجعني  والمعرفة، وأسهموا بتوجيههم في بناء هذا المشروع،للعلم 
أهدي هذا المشروع المتواضع، راجيًا من الله أن يكون ثمرة علمٍ نافع، وخطوة أولى في طريق خدمة  بدعاء صادق،

 . الإدارة العامة، والمساهمة في تطوير الأداء الإداري والارتقاء بالمؤسسات العامة
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المشروع  مقدمة  
تشهد المؤسسات الحكومية في العصر الحديث تطورات متسارعة في أساليب الإدارة والعمل  

وقد أصبحت   .يشهدها العالمالمؤسسي نتيجة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية التي 
الحكومات مطالبة بتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين بكفاءة  

ويعد   .وفاعلية، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة بين المجتمع والجهات الحكومية
تحسين جودة الخدمات العامة أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها الحكومات الحديثة،  

وتلعب الرقابة الإدارية   خاصة في ظل التحولات الرقمية والإدارية التي تشهدها العديد من الدول
دورًا محوريًا في ضمان حسن سير العمل داخل المؤسسات الحكومية، حيث تسهم في متابعة تنفيذ  

لتزام بالأنظمة والتعليمات، إضافة إلى اكتشاف  السياسات والبرامج الحكومية والتأكد من الا
كما تساعد الرقابة الإدارية على   .الانحرافات الإدارية أو المالية وتصحيحها في الوقت المناسب

تعزيز الشفافية والمساءلة داخل الأجهزة الحكومية، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق  
ومن جهة أخرى، تعد إدارة المشاريع الحكومية من الأدوات   الاستخدام الأمثل للموارد العامة

فالمشاريع الحكومية تشمل العديد   .الأساسية لتحقيق الخطط التنموية وتنفيذ البرامج الحكومية المختلفة
من المجالات مثل البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والخدمات البلدية، وغيرها من القطاعات  

ويتطلب نجاح هذه المشاريع وجود إدارة فعالة  .شكل مباشر في حياة المواطنينالحيوية التي تؤثر ب
تعتمد على التخطيط والتنظيم والمتابعة والتقييم المستمر لضمان تحقيق الأهداف المرجوة ضمن  

كما يرتبط نجاح المؤسسات الحكومية بشكل كبير بمستوى رضا   الوقت المحدد والميزانية المقررة
المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم، حيث يمثل رضا المستفيدين مؤشرًا مهمًا على جودة الأداء  

فكلما ارتفع مستوى رضا المستفيدين دلّ ذلك على نجاح الجهات   .الحكومي وفعالية السياسات العامة
ولذلك أصبحت الحكومات الحديثة تركز   .الحكومية في تقديم خدمات تلبي توقعاتهم وتحقق احتياجاتهم

لى قياس رضا المستفيدين من خلال الاستبيانات والدراسات الميدانية، والعمل على تطوير الخدمات ع
وفي ظل التوجهات الحديثة نحو تحسين جودة الخدمات العامة،   بما يتوافق مع متطلبات المجتمع

أصبح من الضروري الربط بين الرقابة الإدارية وإدارة المشاريع الحكومية ورضا المستفيدين، حيث  
تسهم الرقابة الفعالة في تحسين تنفيذ المشاريع الحكومية، كما يؤدي نجاح هذه المشاريع إلى تحسين  

ومن هنا تأتي أهمية   الأمر الذي ينعكس إيجابًا على مستوى رضا المستفيدين جودة الخدمات العامة،
حكومية وأثرها في إدارة  هذا المشروع الذي يهدف إلى دراسة دور الرقابة الإدارية في المؤسسات ال

المشاريع الحكومية، بالإضافة إلى تحليل العلاقة بين إدارة المشاريع الحكومية ورضا المستفيدين،  
 .ودور ذلك في تحسين جودة الخدمات العامة
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 : مشكلة الدراسة

خدماتها، من أبرزها  تواجه العديد من المؤسسات الحكومية تحديات متعددة تؤثر في كفاءة أدائها وجودة  
ضعف بعض الأنظمة الرقابية، وقصور المتابعة الإدارية، ووجود معوقات في إدارة المشاريع الحكومية،  

الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على مستوى الإنجاز وجودة المخرجات ومدى رضا المستفيدين عن  
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومات لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين   .الخدمات العامة

الخدمات، إلا أن بعض المؤسسات لا تزال تعاني من فجوات بين الخطط الموضوعة والتنفيذ الفعلي، إضافة  
نخفاض جودة  إلى وجود تفاوت في مستوى الرقابة والالتزام والإدارة الفعالة للمشاريع، مما يؤدي إلى ا 

 .عدم تحقيق الأثر المطلوب منها الخدمات وتأخر تنفيذ بعض المشاريع و 

ومن هنا تتحدد مشكلة الدراسة في محاولة الكشف عن طبيعة العلاقة بين الرقابة الإدارية في المؤسسات  
الحكومية وإدارة المشاريع الحكومية من جهة، وبين رضا المستفيدين وتحسين جودة الخدمات العامة من  

 .يق التميز المؤسسي جهة أخرى، وبيان مدى إسهام هذه العناصر في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحق

 - :أهمية الدراسة

 - :تتمثل أهمية الدراسة في جانبين

 : الأهمية العلمية :أولً 

تنبع الأهمية العلمية من تناول الدراسة لموضوعات مترابطة تمثل محاور أساسية في الإدارة العامة الحديثة،  
المشاريع الحكومية، ورضا المستفيدين، وتحسين جودة الخدمات العامة، بما  وهي الرقابة الإدارية، وإدارة 

يسهم في إثراء الجانب المعرفي وتقديم إطار نظري يساعد الباحثين والمهتمين في فهم العلاقات المتداخلة  
 .بين هذه المتغيرات 

 : الأهمية العملية :ثانيًا 

تكمن الأهمية العملية في أن نتائج الدراسة يمكن أن تفيد القيادات الإدارية وصناع القرار في المؤسسات  
الحكومية في تطوير آليات الرقابة، وتحسين منهجيات إدارة المشاريع، ورفع جودة الخدمات العامة، وبما  

 .يسهم في تحقيق رضا المستفيدين وتعزيز الثقة في الأداء الحكومي 

 : منهج الدراسة

يعتمد هذا المشروع على المنهج الوصفي التحليلي، لكونه الأنسب لدراسة الظواهر الإدارية والتنظيمية  
ويقوم هذا المنهج على وصف المفاهيم والمتغيرات المرتبطة بالرقابة   .وتحليل العلاقات بين عناصرها

الإدارية وإدارة المشاريع الحكومية وجودة الخدمات العامة ورضا المستفيدين، ثم تحليلها واستخلاص النتائج  
 .والتوصيات المناسبة 
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 - :فرضيات الدراسة

 :يمكن صياغة فرضيات الدراسة على النحو الآتي

 .توجد علاقة ذات دلالة بين فاعلية الرقابة الإدارية وتحسين الأداء في المؤسسات الحكومية  .1

 .توجد علاقة ذات دلالة بين كفاءة إدارة المشاريع الحكومية وتحسين جودة الخدمات العامة .2

 .علاقة ذات دلالة بين تحسين جودة الخدمات العامة وارتفاع مستوى رضا المستفيدين توجد   .3

 .توجد علاقة تكاملية بين الرقابة الإدارية وإدارة المشاريع الحكومية في تحقيق الكفاءة المؤسسية .4

يسهم تطوير الأنظمة الرقابية وأساليب إدارة المشاريع في تعزيز رضا المستفيدين عن الخدمات   .5
 .الحكومية 

 -:حدود الدراسة

 : الحدود الموضوعية

تركز الدراسة على الرقابة الإدارية في المؤسسات الحكومية، وإدارة المشاريع الحكومية، ورضا  
 .المستفيدين، وتحسين جودة الخدمات العامة

 : الحدود البشرية 

 .والمستفيدين من الخدمات العامةتشمل العاملين في المؤسسات الحكومية والقيادات الإدارية  

 : الحدود المكانية

 .تطبق الدراسة على المؤسسات الحكومية بصفة عامة 

 : الحدود الزمنية

 .تتناول الدراسة واقع الموضوع في الفترة المعاصرة في ظل التوجهات الحديثة لتطوير القطاع الحكومي 
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 - :مصطلحات الدراسة 

 :الرقابة الإدارية

عملية متابعة الأعمال والأنشطة الإدارية للتأكد من تنفيذها وفق الخطط والسياسات والأنظمة المحددة،  هي  
 .مع كشف الانحرافات وتصحيحها لضمان تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية 

 : إدارة المشاريع الحكومية

هي مجموعة من العمليات الإدارية والتنظيمية التي تهدف إلى تخطيط وتنفيذ ومتابعة وإغلاق المشاريع  
 .الحكومية وفق الموارد المحددة والوقت والميزانية والجودة المطلوبة

 : رضا المستفيدين

هو درجة القبول أو الإشباع التي يشعر بها المستفيد نتيجة حصوله على الخدمة العامة بما يتوافق مع توقعاته  
 .واحتياجاته 

 :جودة الخدمات العامة

هي مستوى التميز في تقديم الخدمة الحكومية من حيث الكفاءة والسرعة والدقة والعدالة والشفافية وسهولة  
 .الوصول إليها 
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 مقدمة 

الحديثة، وخاصة في تعُد الرقابة الإدارية من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الإدارة 
المؤسسات الحكومية التي تتحمل مسؤولية كبيرة في إدارة الموارد العامة وتقديم الخدمات  
للمواطنين بكفاءة وعدالة. فمع التوسع المستمر في حجم الأجهزة الحكومية وتزايد المهام  

حًا من أي  والبرامج التي تضطلع بها، أصبحت الحاجة إلى نظام رقابي إداري فعّال أكثر إلحا
وقت مضى، وذلك لضمان حسن سير العمل، وتحقيق الأهداف المرسومة، والالتزام بالقوانين  

 .واللوائح المنظمة للعمل الحكومي

إن الرقابة الإدارية تمثل إحدى الوظائف الرئيسية للإدارة إلى جانب التخطيط والتنظيم  
والتوجيه، حيث تهدف إلى متابعة الأداء الفعلي للعاملين والأنشطة داخل المؤسسة، ومقارنته  
بالأهداف والخطط المحددة مسبقًا، ومن ثم الكشف عن الانحرافات أو الأخطاء ومعالجتها في  

لمناسب. وبذلك تسهم الرقابة الإدارية في تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة  الوقت ا
 .استخدام الموارد المالية والبشرية، وضمان تنفيذ السياسات العامة للدولة بالشكل الصحيح

وتكتسب الرقابة الإدارية في المؤسسات الحكومية أهمية خاصة نظرًا لارتباطها المباشر  
بالمصلحة العامة، إذ إن أي خلل في الأداء الإداري أو إساءة استخدام السلطة أو الموارد قد  

المجتمع في الجهاز الحكومي.  ينعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى ثقة 
لذلك تعمل الحكومات الحديثة على تطوير نظم الرقابة الإدارية وتحديث آلياتها، بما يضمن  

 .الشفافية والمساءلة والالتزام بالقوانين، ويحد من مظاهر الفساد الإداري والمالي

كما أن الرقابة الإدارية لا تقتصر على اكتشاف الأخطاء بعد وقوعها فحسب، بل تمتد لتشمل  
الرقابة الوقائية التي تهدف إلى منع حدوث الأخطاء والانحرافات من الأساس، وذلك من خلال  

وضع معايير واضحة للأداء، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات، وتوفير نظم متابعة وتقويم  
من هنا تصبح الرقابة الإدارية أداة فعّالة لتحقيق الانضباط المؤسسي وتحسين جودة مستمرة. و 

 .العمل الحكومي

ومن ناحية أخرى، تعتمد فاعلية الرقابة الإدارية على مجموعة من العناصر، من أهمها  
وضوح الأهداف والخطط، وتوفر المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، ووجود أجهزة رقابية  

مؤهلة وقادرة على أداء مهامها بكفاءة وحياد. كما تلعب التكنولوجيا الحديثة دورًا متزايد  
دعم عمليات الرقابة الإدارية، من خلال استخدام الأنظمة الإلكترونية وقواعد  الأهمية في 

 .البيانات التي تساعد في متابعة الأداء وتحليل المعلومات واتخاذ القرارات المناسبة
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وفي ظل التطورات الإدارية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، أصبحت المؤسسات  
الحكومية مطالبة بتبني أساليب رقابية حديثة تعتمد على مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزز  

الشفافية والمساءلة، وتشجع على تحسين الأداء المستمر. فالنظام الرقابي الفعّال لا يهدف فقط  
ضبط العمل الإداري، بل يسهم أيضًا في تطويره وتحقيق التوازن بين الرقابة والمرونة  إلى 

 .الإدارية بما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات الحكومية

وانطلاقًا من هذه الأهمية، يهدف هذا المشروع إلى تسليط الضوء على مفهوم الرقابة الإدارية  
في المؤسسات الحكومية، وبيان أهدافها وأهميتها، إضافة إلى استعراض أنواعها وأساليبها 

المختلفة، ودورها في تحسين الأداء الإداري وضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين. كما يسعى  
شروع إلى توضيح التحديات التي قد تواجه تطبيق الرقابة الإدارية في المؤسسات الم

 .الحكومية، واقتراح بعض السبل التي يمكن أن تسهم في تعزيز فعاليتها 

 : الرقابة الإدارية مفهوم
تعُد الرقابة الإدارية إحدى الوظائف الأساسية في العملية الإدارية، إلى جانب وظائف التخطيط  

والتنظيم والتوجيه، وهي تمثل الوسيلة التي تعتمد عليها الإدارة لضمان سير العمل داخل  
المؤسسة وفق الخطط والسياسات المحددة مسبقًا. فالرقابة الإدارية تهدف إلى متابعة تنفيذ  

عمال والأنشطة المختلفة، ومقارنة النتائج الفعلية بالأهداف والمعايير الموضوعة، ومن ثم  الأ
تحديد الانحرافات أو الأخطاء والعمل على تصحيحها لضمان تحقيق الأهداف التنظيمية بكفاءة  

 وفعالية. 

يمكن تعريف الرقابة الإدارية بأنها عملية منظمة تهدف إلى قياس الأداء الفعلي للعاملين  
والأنشطة داخل المؤسسة، ومقارنته بالمعايير والخطط المحددة، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة 
لتصحيح الانحرافات وتحسين الأداء. وبهذا المعنى فإن الرقابة ليست مجرد وسيلة لاكتشاف  

ء أو معاقبة المقصرين، بل هي عملية إدارية متكاملة تسعى إلى تحسين العمل وتطوير  الأخطا
 الأداء داخل المؤسسة. 

وتعتمد الرقابة الإدارية على مجموعة من الإجراءات والأساليب التي تساعد الإدارة على 
متابعة سير العمل بشكل مستمر. فالإدارة تقوم أولًا بوضع معايير محددة للأداء، مثل تحديد  
كمية العمل المطلوب إنجازها أو مستوى الجودة المطلوب تحقيقه. بعد ذلك يتم قياس الأداء  

للعاملين أو الأقسام المختلفة داخل المؤسسة، ثم تتم مقارنة هذا الأداء بالمعايير المحددة.  الفعلي 
فإذا تبين وجود فرق بين الأداء الفعلي والمخطط له، فإن الإدارة تتخذ الإجراءات المناسبة  

 لمعالجة هذا الانحراف وإعادة العمل إلى المسار الصحيح. 
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كما أن الرقابة الإدارية لا تقتصر على مرحلة واحدة من مراحل العمل، بل يمكن أن تتم قبل  
تنفيذ العمل أو أثناءه أو بعد الانتهاء منه. فالرقابة السابقة تهدف إلى التأكد من سلامة الخطط  

شكل  والقرارات قبل تنفيذها، بينما الرقابة المتزامنة تتم أثناء تنفيذ العمل لضمان سيره ب 
صحيح، أما الرقابة اللاحقة فتتم بعد انتهاء العمل بهدف تقييم النتائج والاستفادة من الخبرات  

 في تحسين الأداء مستقبلًا.

 - : الإداريةعناصر الرقابة 
تعُد عناصر الرقابة الإدارية الأساس الذي تقوم عليه عملية الرقابة داخل المؤسسات، حيث  

أنه يسير وفق الخطط  تمثل الخطوات أو المراحل التي يتم من خلالها متابعة العمل والتأكد من  
والأهداف المحددة. ولا يمكن أن تحقق الرقابة الإدارية أهدافها إلا إذا اعتمدت على مجموعة  
 من العناصر المتكاملة التي تعمل معًا لضمان فعالية العملية الرقابية وتحقيق النتائج المطلوبة. 

 وفيما يلي شرح مفصل لأهم عناصر الرقابة الإدارية:
 

 : أولً: تحديد المعايير أو مستويات الأداء
يعد تحديد المعايير من أهم عناصر الرقابة الإدارية، حيث تقوم الإدارة بوضع معايير أو  

مستويات محددة للأداء يتم الاعتماد عليها في تقييم العمل. وتمثل هذه المعايير الأهداف التي  
تسعى المؤسسة إلى تحقيقها، كما تشكل الأساس الذي يتم من خلاله مقارنة الأداء الفعلي 

 ائج المتوقعة. بالنت 
وتتنوع المعايير التي يمكن استخدامها في الرقابة الإدارية، فقد تكون معايير كمية مثل حجم  

الإنتاج أو عدد المعاملات المنجزة خلال فترة زمنية معينة، وقد تكون معايير نوعية مثل  
مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين أو درجة رضا المستفيدين. ويجب أن تكون هذه 

اضحة وقابلة للقياس وواقعية حتى تتمكن الإدارة من استخدامها بشكل فعال في  المعايير و 
 عملية الرقابة.

 : ثانيًا: قياس الأداء الفعلي
بعد تحديد المعايير، تأتي مرحلة قياس الأداء الفعلي، وهي عملية جمع المعلومات والبيانات  

المتعلقة بالأداء الحقيقي للعمل داخل المؤسسة. ويتم ذلك من خلال وسائل متعددة مثل التقارير  
 الإدارية، والملاحظات المباشرة، والزيارات الميدانية، ونظم المعلومات الإدارية. 
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 : ثالثاً: مقارنة الأداء الفعلي بالمعايير المحددة 
الأداء الفعلي ومقارنته بالمعايير أو الأهداف  تمثل هذه المرحلة الخطوة التي يتم فيها تحليل 

التي تم وضعها مسبقًا. ومن خلال هذه المقارنة تستطيع الإدارة معرفة مدى التزام العاملين 
 بتنفيذ الخطط والسياسات المعتمدة. 

فإذا كان الأداء الفعلي مطابقًا للمعايير الموضوعة، فإن ذلك يدل على أن العمل يسير في  
الاتجاه الصحيح. أما إذا ظهرت فروق بين الأداء الفعلي والمعايير المحددة، فإن هذه الفروق 
ة  تسُمى بالانحرافات، وقد تكون هذه الانحرافات إيجابية عندما يتجاوز الأداء المتوقع، أو سلبي 

 عندما يكون الأداء أقل من المستوى المطلوب. 
 :رابعًا: تحديد أسباب النحرافات

بعد اكتشاف الانحرافات في الأداء، يجب على الإدارة تحليل هذه الانحرافات لمعرفة أسبابها  
الحقيقية. وقد تكون أسباب الانحرافات متعددة، مثل ضعف التخطيط، أو نقص الموارد، أو  

 ضعف كفاءة العاملين، أو عدم وضوح التعليمات والإجراءات.
وتعد هذه المرحلة مهمة جدًا لأنها تساعد الإدارة على فهم المشكلة بشكل صحيح قبل اتخاذ أي 

قرار لمعالجتها. فمعرفة السبب الحقيقي للانحراف يساعد في اختيار الحل المناسب ويمنع  
 تكرار المشكلة في المستقبل. 

 :خامسًا: اتخاذ الإجراءات التصحيحية
تعُد هذه المرحلة الخطوة الأخيرة في عملية الرقابة الإدارية، حيث تقوم الإدارة باتخاذ  

الإجراءات اللازمة لتصحيح الانحرافات وإعادة العمل إلى المسار الصحيح. وقد تشمل هذه  
الإجراءات تعديل الخطط أو السياسات، أو إعادة تنظيم العمل، أو تدريب العاملين، أو تحسين  

 العمل.أساليب 
بل يمتد  ولا يقتصر الهدف من الإجراءات التصحيحية على معالجة المشكلات الحالية فقط،  
 أيضًا إلى منع حدوث الأخطاء في المستقبل وتحسين مستوى الأداء بشكل مستمر. 
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 - :أهمية الرقابة الإدارية في المؤسسات الحكومية 
تعُد الرقابة الإدارية من أهم الأدوات التي تعتمد عليها المؤسسات الحكومية لضمان حسن سير  

العمل وتحقيق الأهداف المرسومة بكفاءة وفعالية. فالمؤسسات الحكومية تتحمل مسؤوليات  
كبيرة تجاه المجتمع، حيث تقوم بإدارة الموارد العامة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين،  

ك فإن وجود نظام رقابي إداري فعال يعُد ضرورة أساسية لضمان الانضباط الإداري  ولذل
 وتحقيق الأداء المتميز داخل هذه المؤسسات. 

وتبرز أهمية الرقابة الإدارية في المؤسسات الحكومية في عدة جوانب أساسية تسهم في تطوير  
 العمل الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.  

 

 - وفيما يلي توضيح لأهم هذه الجوانب:
 

 : أولً: ضمان تنفيذ الخطط والسياسات الحكومية
الخطط والبرامج والسياسات التي تضعها الحكومة يتم  تساعد الرقابة الإدارية في التأكد من أن 

تنفيذها بالشكل الصحيح ووفق الأهداف المحددة. فبدون وجود نظام رقابي فعال قد يحدث  
انحراف في تنفيذ الخطط أو سوء في تطبيق السياسات، مما يؤدي إلى عدم تحقيق النتائج  

ة تنفيذ البرامج الحكومية والتأكد من سيرها  المطلوبة. لذلك فإن الرقابة الإدارية تساهم في متابع
 في الاتجاه الصحيح.

 : ثانيًا: تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد
تعمل المؤسسات الحكومية على إدارة موارد متعددة مثل الموارد المالية والبشرية والمادية.  

وتكمن أهمية الرقابة الإدارية في ضمان الاستخدام الأمثل لهذه الموارد ومنع هدرها أو سوء  
استغلالها. فعندما يتم متابعة الأنشطة الإدارية بشكل مستمر، تستطيع الإدارة التأكد من أن 

 الموارد يتم استخدامها بطريقة تحقق أكبر قدر من الكفاءة والفعالية. 
 : ثالثاً: الحد من الفساد الإداري والمالي

تعُد الرقابة الإدارية وسيلة مهمة للحد من الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات الحكومية.  
فوجود نظام رقابي فعال يساعد على اكتشاف المخالفات والتجاوزات في وقت مبكر، مما يسهم  

دى  في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها. كما أن الرقابة المستمرة تخلق نوعًا من الانضباط ل
 الموظفين، وتدفعهم إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل. 
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 : رابعًا: تحسين الأداء الإداري
تساعد الرقابة الإدارية في تقييم أداء العاملين داخل المؤسسة، حيث يتم متابعة مستوى إنجازهم  

للأعمال ومدى التزامهم بالمعايير المحددة. ومن خلال عملية التقييم يمكن تحديد نقاط القوة 
والعمل على تعزيزها، وكذلك اكتشاف نقاط الضعف والعمل على معالجتها من خلال التدريب  

 و تطوير أساليب العمل. أ
 :خامسًا: تعزيز الشفافية والمساءلة

تسهم الرقابة الإدارية في تعزيز مبدأ الشفافية داخل المؤسسات الحكومية، حيث يتم توضيح  
الإجراءات والقرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها بشكل منظم. كما أنها تساعد في تحديد  

 المسؤوليات بشكل واضح، مما يسهل عملية المساءلة في حال حدوث أي تقصير أو مخالفة.
 : سادسًا: تحسين جودة الخدمات الحكومية

من أهم أهداف المؤسسات الحكومية تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين. وتساعد الرقابة 
متابعة مستوى الخدمات المقدمة والتأكد من أنها تلبي  الإدارية في تحقيق هذا الهدف من خلال 

احتياجات المجتمع. كما تساهم الرقابة في الكشف عن المشكلات التي قد تؤثر على جودة  
 الخدمة والعمل على حلها بشكل سريع. 

 :سابعًا: دعم عملية اتخاذ القرار
توفر الرقابة الإدارية معلومات وبيانات دقيقة حول سير العمل داخل المؤسسة، مما يساعد  

القيادات الإدارية في اتخاذ قرارات صحيحة ومبنية على معلومات واقعية. فكلما كانت  
 المعلومات المتوفرة أكثر دقة وتنظيمًا، كانت القرارات الإدارية أكثر فاعلية.

 :ثامنًا: تحقيق النضباط الوظيفي
تساعد الرقابة الإدارية في تعزيز الانضباط بين الموظفين، حيث يشعر العاملون بوجود متابعة  

مستمرة لأعمالهم، مما يدفعهم إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات. ويسهم ذلك في تحسين بيئة  
 العمل وزيادة مستوى الإنتاجية داخل المؤسسة. 
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 - :أهداف الرقابة الإدارية
الإدارة الحديثة، إذ تهدف إلى ضمان سير العمل  تعُد الرقابة الإدارية من الوظائف الأساسية في 

داخل المؤسسات وفق الخطط والأهداف المحددة مسبقًا. وتمثل الرقابة وسيلة فعالة تساعد 
الإدارة على متابعة تنفيذ الأنشطة المختلفة والتأكد من أن جميع الأعمال تتم بطريقة صحيحة  

لأهداف التي تسعى إلى تحقيقها من أجل  ومنظمة. لذلك فإن للرقابة الإدارية مجموعة من ا
 تحسين الأداء الإداري وضمان نجاح المؤسسات في أداء مهامها. 

 

 - وفيما يلي أهم هذه الأهداف:
 

 : أولً: التأكد من تنفيذ الخطط والسياسات
من أهم أهداف الرقابة الإدارية التأكد من أن الخطط والبرامج والسياسات التي وضعتها الإدارة 

يتم تنفيذها بالشكل الصحيح. فالرقابة تساعد على متابعة تنفيذ هذه الخطط بشكل مستمر، مما 
يضمن تحقيق الأهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها. كما تساعد في اكتشاف أي انحراف  

 المسار المحدد والعمل على تصحيحه في الوقت المناسب.عن 
 

 : ثانيًا: الكشف عن الأخطاء والنحرافات
تعمل الرقابة الإدارية على اكتشاف الأخطاء والانحرافات التي قد تحدث أثناء تنفيذ الأعمال  
والأنشطة المختلفة داخل المؤسسة. ومن خلال هذه العملية تستطيع الإدارة تحديد المشكلات  
التي تعيق سير العمل ومعالجتها قبل أن تتفاقم. ويساعد ذلك في الحفاظ على استقرار العمل  

 قيق النتائج المطلوبة.وتح 
 : ثالثاً: تصحيح النحرافات وتحسين الأداء

لا يقتصر دور الرقابة الإدارية على اكتشاف الأخطاء فقط، بل يمتد إلى اتخاذ الإجراءات  
المناسبة لتصحيح هذه الأخطاء. فقد تقوم الإدارة بتعديل بعض الإجراءات أو إعادة تنظيم  

 العمل أو تدريب الموظفين من أجل تحسين مستوى الأداء وضمان تنفيذ الأعمال بكفاءة أكبر. 
 : رابعًا: ضمان اللتزام بالقوانين واللوائح

تهدف الرقابة الإدارية أيضًا إلى التأكد من التزام العاملين داخل المؤسسة بالقوانين والأنظمة  
واللوائح التي تنظم العمل. فوجود نظام رقابي فعال يساعد على منع المخالفات والتجاوزات،  

ويعزز الانضباط داخل المؤسسة. كما يسهم في حماية المؤسسة من الوقوع في المشكلات  
 ونية أو الإدارية. القان 
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 :خامسًا: حماية الموارد العامة
تسعى الرقابة الإدارية إلى الحفاظ على الموارد المتاحة للمؤسسة، سواء كانت موارد مالية أو  

المتابعة المستمرة يمكن منع هدر الموارد أو سوء استخدامها، مما  بشرية أو مادية. ومن خلال 
 يساعد على تحقيق الاستخدام الأمثل لها وتحقيق أكبر فائدة ممكنة منها. 

 :سادسًا: دعم عملية اتخاذ القرار
توفر الرقابة الإدارية معلومات وبيانات دقيقة حول سير العمل داخل المؤسسة ومستوى الأداء  

وتعد هذه المعلومات ضرورية للقيادات الإدارية لأنها تساعدهم في اتخاذ قرارات فيها. 
صحيحة مبنية على معلومات واقعية، مما يساهم في تحسين الإدارة وتحقيق الأهداف  

 التنظيمية. 
 : سابعًا: رفع كفاءة العاملين

تسهم الرقابة الإدارية في تحسين أداء العاملين من خلال تقييم أعمالهم وتحديد نقاط القوة  
والضعف لديهم. ومن خلال هذا التقييم يمكن للإدارة تقديم التدريب المناسب للعاملين وتطوير  

 مهاراتهم، مما يؤدي إلى رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية داخل المؤسسة.
 :ثامنًا: تحسين جودة العمل والخدمات

تهدف الرقابة الإدارية إلى ضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية، خاصة في المؤسسات 
الحكومية التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين. فالمتابعة المستمرة للأداء تساعد في تحسين  

 مستوى العمل وتطوير الخدمات بما يلبي احتياجات المجتمع. 
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 - : أنواع الرقابة الإدارية
تعُد الرقابة الإدارية من الوظائف الأساسية في الإدارة، وتختلف أنواعها بحسب توقيت تنفيذها  

وطبيعة تطبيقها داخل المؤسسة. وتهدف هذه الأنواع إلى ضمان متابعة العمل في مختلف 
مراحله والتأكد من أن الأنشطة الإدارية تسير وفق الخطط والأهداف المحددة. وتساعد معرفة  

الرقابة الإدارية على اختيار الأسلوب المناسب لمتابعة العمل وتحقيق الكفاءة والفعالية أنواع 
 في الأداء.

 - وتنقسم الرقابة الإدارية بشكل عام إلى عدة أنواع رئيسية منها:
 :أولً: الرقابة السابقة )الوقائية(

تعُرف الرقابة السابقة بأنها الرقابة التي تتم قبل البدء في تنفيذ العمل أو اتخاذ القرار الإداري. 
حدوث الأخطاء أو الانحرافات قبل وقوعها، وذلك من خلال التأكد  وتهدف هذه الرقابة إلى منع  

 من سلامة الخطط والإجراءات والقرارات التي سيتم تنفيذها.
وتشمل الرقابة السابقة مراجعة الخطط والبرامج قبل تنفيذها، والتأكد من توفر الموارد اللازمة  

للعمل، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات بشكل واضح. كما قد تشمل مراجعة الميزانيات  
 والخطط التشغيلية للتأكد من توافقها مع أهداف المؤسسة. 

 : ثانيًا: الرقابة المتزامنة )المستمرة(
الرقابة المتزامنة هي الرقابة التي تتم أثناء تنفيذ العمل أو النشاط الإداري. وتهدف إلى متابعة  

 سير العمل بشكل مباشر والتأكد من أن العمليات تتم وفق الخطط والإجراءات المحددة.
ويتم هذا النوع من الرقابة من خلال الإشراف المباشر من قبل المسؤولين، أو من خلال  

التقارير الدورية، أو باستخدام الأنظمة الإلكترونية التي تتابع سير العمل لحظة بلحظة. وتساعد 
الرقابة المتزامنة في اكتشاف الأخطاء أو الانحرافات في الوقت المناسب، مما يتيح للإدارة 

 خاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها قبل أن تتفاقم.ات 
كما تسهم الرقابة المتزامنة في تحسين أداء العاملين، لأنها توفر متابعة مستمرة لأعمالهم،  

 وتساعدهم على الالتزام بالتعليمات والإجراءات المعتمدة داخل المؤسسة.
 :ثالثاً: الرقابة اللاحقة )التقييمية(

تعُرف الرقابة اللاحقة بأنها الرقابة التي تتم بعد الانتهاء من تنفيذ العمل أو النشاط الإداري.  
وتهدف هذه الرقابة إلى تقييم النتائج النهائية ومقارنتها بالأهداف والخطط التي تم وضعها 

 مسبقًا. 
النهائية للأعمال، أو تقييم الأداء العام ويتم هذا النوع من الرقابة من خلال مراجعة التقارير 

للمؤسسة أو للأقسام المختلفة. كما قد يشمل إجراء عمليات التدقيق والمراجعة الإدارية أو  
 المالية للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة. 
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 :رابعًا: الرقابة الداخلية
الرقابة الداخلية هي الرقابة التي تمارسها المؤسسة على نفسها من خلال وحداتها الإدارية  

المختلفة. حيث تقوم الإدارات أو الأقسام المختصة بمتابعة سير العمل داخل المؤسسة والتأكد  
 من الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعتمدة. 

وتهدف الرقابة الداخلية إلى تحسين الأداء الإداري، وضمان الاستخدام الصحيح للموارد،  
والكشف عن أي مخالفات أو أخطاء قد تحدث داخل المؤسسة. كما تسهم في تعزيز الانضباط  

 الوظيفي بين العاملين. 
 : خامسًا: الرقابة الخارجية

الرقابة الخارجية هي الرقابة التي تمارسها جهات خارج المؤسسة، مثل الأجهزة الحكومية أو  
الهيئات الرقابية المختصة. وتهدف هذه الرقابة إلى التأكد من التزام المؤسسات بالقوانين  

 واللوائح المنظمة للعمل، وكذلك التأكد من سلامة استخدام الموارد العامة.
وتعُد الرقابة الخارجية وسيلة مهمة لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية،  

 حيث تساعد في كشف المخالفات والتجاوزات وضمان تطبيق القوانين بشكل صحيح. 

 -: أساليب الرقابة الإدارية
تعُد أساليب الرقابة الإدارية من الوسائل المهمة التي تستخدمها الإدارة لمتابعة سير العمل داخل  

المؤسسات والتأكد من تنفيذ الخطط والبرامج وفق الأهداف المحددة. وتساعد هذه الأساليب 
ما  الإدارة في جمع المعلومات والبيانات حول الأداء الفعلي للعاملين والأنشطة المختلفة، م

يمكنها من اكتشاف الانحرافات أو الأخطاء واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها. كما تسهم  
 هذه الأساليب في تحسين كفاءة العمل الإداري وتعزيز الانضباط داخل المؤسسات الحكومية. 

 أهم هذه الأساليب: منوتتنوع أساليب الرقابة الإدارية التي يمكن استخدامها داخل المؤسسات و
 

 : أولً: التقارير الإدارية
تعُد التقارير الإدارية من أكثر أساليب الرقابة الإدارية استخدامًا في المؤسسات. وهي عبارة  

عن تقارير دورية يتم إعدادها من قبل الإدارات أو الأقسام المختلفة لعرض مستوى الأداء  
 والإنجاز في العمل خلال فترة زمنية معينة. 

وتتضمن هذه التقارير معلومات عن الأنشطة التي تم تنفيذها، والصعوبات التي واجهت العمل،  
ومدى تحقيق الأهداف المحددة. وتساعد هذه التقارير الإدارة العليا في متابعة سير العمل  

 واتخاذ القرارات المناسبة لتحسين الأداء. 
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 : ثانيًا: التفتيش الإداري 
الإداري من الأساليب المهمة في الرقابة الإدارية، حيث تقوم الجهات المسؤولة  يعُد التفتيش 

بزيارة الأقسام أو الإدارات المختلفة داخل المؤسسة للتأكد من سير العمل وفق الأنظمة  
 والتعليمات المعتمدة.

ويهدف التفتيش الإداري إلى متابعة أداء الموظفين، والتأكد من التزامهم بالقوانين واللوائح،  
والكشف عن أي مخالفات أو أخطاء قد تحدث أثناء العمل. كما يساعد التفتيش في تحسين  

 مستوى الأداء وتعزيز الانضباط الوظيفي. 
 : ثالثاً: المراجعة الداخلية

تعُد المراجعة الداخلية من الأساليب الرقابية المهمة التي تهدف إلى تقييم العمليات الإدارية  
والمالية داخل المؤسسة. حيث تقوم وحدة المراجعة الداخلية بمراجعة الإجراءات والأنظمة  

 المتبعة للتأكد من سلامتها وكفاءتها.
كما تساعد المراجعة الداخلية في اكتشاف نقاط الضعف في النظام الإداري أو المالي، واقتراح  

 الحلول المناسبة لمعالجتها، مما يسهم في تحسين كفاءة العمل داخل المؤسسة.
 :رابعًا: الرقابة المالية

تركز الرقابة المالية على متابعة العمليات المالية داخل المؤسسة، مثل الإيرادات والمصروفات 
والميزانيات. وتهدف هذه الرقابة إلى التأكد من أن الأموال يتم إنفاقها وفق القوانين واللوائح  

 المعتمدة، وأنه لا يوجد أي هدر أو سوء استخدام للموارد المالية.
وتعد الرقابة المالية من أهم الأساليب الرقابية في المؤسسات الحكومية لأنها تساعد في حماية  

 المال العام وضمان استخدامه بطريقة سليمة. 
 : خامسًا: تقييم الأداء الوظيفي

يعُد تقييم الأداء الوظيفي من الأساليب المهمة في الرقابة الإدارية، حيث يتم من خلاله قياس  
 مستوى أداء الموظفين ومدى كفاءتهم في تنفيذ الأعمال الموكلة إليهم. 

ويتم هذا التقييم وفق معايير محددة مثل جودة العمل، والالتزام بالوقت، والقدرة على إنجاز  
المهام المطلوبة. ويساعد تقييم الأداء في تحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، مما يساعد 

 الإدارة على تحسين الأداء وتطوير مهارات العاملين.
 : سادسًا: استخدام نظم المعلومات الإدارية

مع التطور التكنولوجي أصبحت العديد من المؤسسات تعتمد على نظم المعلومات الإدارية في  
عملية الرقابة. حيث تساعد هذه الأنظمة في جمع البيانات وتحليلها وتقديم معلومات دقيقة حول  

 سير العمل داخل المؤسسة.
كما تسهم هذه الأنظمة في تسهيل عملية المتابعة المستمرة للأداء، وتوفير تقارير دقيقة تساعد  

 الإدارة في اتخاذ القرارات المناسبة.
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 :التحديات التي تواجه الرقابة الإدارية

  
لضمان حسن سير  تعُد الرقابة الإدارية من أهم الأدوات التي تعتمد عليها المؤسسات الحكومية 

العمل وتحقيق الأهداف المحددة بكفاءة وفعالية. وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للرقابة 
الإدارية ودورها في تحسين الأداء الإداري وتعزيز الشفافية والمساءلة، إلا أن تطبيقها في  

ن قدرتها على الواقع يواجه العديد من التحديات والصعوبات التي قد تؤثر على فعاليتها وتحد م 
 تحقيق أهدافها بشكل كامل. 

وتتنوع هذه التحديات بين تحديات تنظيمية وإدارية وتقنية وبشرية، مما يتطلب من المؤسسات  
 العمل على معالجتها وتطوير أساليب الرقابة بما يتناسب مع متطلبات العمل الحديث.  

 الإدارية في المؤسسات الحكومية: وفيما يلي أبرز التحديات التي تواجه الرقابة 
 

 : أولً: البيروقراطية وتعقيد الإجراءات
تعُد البيروقراطية من أبرز التحديات التي تؤثر على فعالية الرقابة الإدارية، حيث تؤدي كثرة 
الإجراءات الإدارية وتعقيدها إلى بطء عملية اتخاذ القرار وصعوبة متابعة العمل بشكل فعال.  

ل من  كما قد يؤدي التعقيد الإداري إلى إعاقة تنفيذ الإجراءات الرقابية أو تأخيرها، مما يقل
 قدرتها على اكتشاف الأخطاء والانحرافات في الوقت المناسب.

 : ثانيًا: نقص الكفاءات الإدارية
تواجه بعض المؤسسات الحكومية مشكلة نقص الكفاءات الإدارية المؤهلة القادرة على تنفيذ  

عمليات الرقابة الإدارية بكفاءة. فالرقابة الفعالة تتطلب وجود موظفين يمتلكون مهارات تحليلية  
 ومعرفة بالأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية. وعند غياب هذه الكفاءات قد تصبح الرقابة

 شكلية وغير قادرة على تحقيق أهدافها.
 : ثالثاً: ضعف نظم المعلومات

تعتمد الرقابة الإدارية بشكل كبير على توفر معلومات دقيقة وحديثة حول سير العمل داخل  
المؤسسة. وعندما تكون نظم المعلومات ضعيفة أو غير متطورة، يصبح من الصعب جمع  

البيانات وتحليلها بشكل صحيح، مما يؤدي إلى ضعف عملية الرقابة وصعوبة اتخاذ القرارات 
 المناسبة.
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 :رابعًا: مقاومة الموظفين للرقابة
في بعض الأحيان قد يواجه تطبيق الرقابة الإدارية مقاومة من قبل بعض الموظفين، حيث قد 
ينظر البعض إلى الرقابة على أنها وسيلة للضغط أو العقاب. وقد يؤدي هذا الشعور إلى عدم 

التعاون مع الجهات الرقابية أو محاولة إخفاء المعلومات، مما يضعف من فعالية الرقابة ويؤثر  
 نتائجها.على 

 :خامسًا: ضعف الستقلالية في الأجهزة الرقابية
تحتاج الأجهزة الرقابية إلى درجة من الاستقلالية حتى تتمكن من أداء مهامها بموضوعية  

وحياد. وعندما تكون هذه الأجهزة خاضعة لتأثيرات إدارية أو ضغوط من جهات مختلفة، فقد  
 يؤثر ذلك على قدرتها في الكشف عن المخالفات أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها. 

 :سادسًا: قلة استخدام التكنولوجيا الحديثة
مع التطور الكبير في التكنولوجيا أصبحت الأنظمة الإلكترونية تلعب دورًا مهمًا في دعم  

عمليات الرقابة الإدارية. إلا أن بعض المؤسسات لا تزال تعتمد على الأساليب التقليدية في  
المتابعة والرقابة، مما يؤدي إلى بطء الإجراءات وقلة دقة المعلومات وصعوبة متابعة الأداء 

 بشكل مستمر. 
 : سابعًا: ضعف التنسيق بين الجهات المختلفة

في بعض المؤسسات الحكومية قد يحدث ضعف في التنسيق بين الإدارات أو الأقسام المختلفة،  
مما يؤدي إلى صعوبة تبادل المعلومات المتعلقة بالرقابة الإدارية. ويؤثر هذا الأمر على فعالية  

 الرقابة، لأن التعاون بين الأقسام المختلفة يعد عنصرًا أساسيًا لنجاح العملية الرقابية.
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   -:تطوير الرقابة الإدارية في المؤسسات الحكومية 
الأمور الضرورية التي تسهم في  يعُد تطوير الرقابة الإدارية في المؤسسات الحكومية من 

تحسين الأداء الإداري ورفع كفاءة العمل الحكومي. فمع التغيرات المتسارعة في بيئة العمل  
الإداري والتطور التكنولوجي الكبير، أصبح من الضروري تحديث أساليب الرقابة الإدارية 

التنظيمية وتعزيز   وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات العصر، وذلك لضمان تحقيق الأهداف
 الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية. 

 وفيما يلي أبرز الطرق التي يمكن من خلالها تطوير الرقابة الإدارية في المؤسسات الحكومية: 
 

 : أولً: تحديث الأنظمة والإجراءات الرقابية
من أهم خطوات تطوير الرقابة الإدارية تحديث الأنظمة والإجراءات التي تنظم عملية الرقابة 
داخل المؤسسة. ويشمل ذلك مراجعة القوانين واللوائح التنظيمية بشكل دوري للتأكد من أنها 

تتناسب مع متطلبات العمل الحديثة. كما يجب تبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل عملية  
 والرقابة وتقليل التعقيدات البيروقراطية التي قد تعيق العمل.   المتابعة

 
 : ثانيًا: استخدام التكنولوجيا الحديثة

تلعب التكنولوجيا دورًا مهمًا في تطوير الرقابة الإدارية، حيث تساعد الأنظمة الإلكترونية في  
جمع البيانات وتحليلها بسرعة ودقة. ويمكن للمؤسسات الحكومية استخدام نظم المعلومات  

وتقييم الأداء بشكل مستمر. كما تسهم هذه  الإدارية والبرامج الإلكترونية لمتابعة سير العمل 
 الأنظمة في توفير تقارير دقيقة تساعد الإدارة في اتخاذ القرارات المناسبة.

 
 : ثالثاً: تدريب وتأهيل العاملين

يعُد تدريب العاملين من العوامل الأساسية في تطوير الرقابة الإدارية، حيث يحتاج الموظفون  
إلى اكتساب مهارات جديدة في مجال الرقابة والمتابعة الإدارية. لذلك ينبغي على المؤسسات 
الحكومية تنظيم برامج تدريبية مستمرة للعاملين في الأجهزة الرقابية، بهدف تطوير قدراتهم  

 ي تحليل البيانات وتقييم الأداء واستخدام الأساليب الحديثة في الرقابة. ف
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 :والمساءلةرابعًا: تعزيز الشفافية 
يسهم تعزيز مبدأ الشفافية داخل المؤسسات الحكومية في دعم فعالية الرقابة الإدارية. فعندما  
تكون الإجراءات الإدارية واضحة ومعلنة، يصبح من السهل متابعة الأداء والكشف عن أي 

أخطاء أو تجاوزات. كما أن تطبيق مبدأ المساءلة يساعد في تحديد المسؤوليات ومحاسبة  
 ما يعزز الانضباط الوظيفي داخل المؤسسة.المقصرين، م

 :خامسًا: دعم استقلالية الأجهزة الرقابية
لكي تكون الرقابة الإدارية فعالة، يجب أن تتمتع الأجهزة الرقابية بدرجة من الاستقلالية التي  

تمكنها من أداء مهامها بموضوعية وحياد. ولذلك ينبغي توفير الدعم اللازم لهذه الأجهزة  
ومنحها الصلاحيات الكافية لمتابعة العمل داخل المؤسسة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند  

 اف أي مخالفات أو انحرافات.اكتش
 :سادسًا: تحسين نظم المعلومات 

تعتمد الرقابة الإدارية بشكل كبير على توفر معلومات دقيقة وحديثة حول سير العمل داخل  
المؤسسة. لذلك فإن تطوير نظم المعلومات الإدارية يعد خطوة مهمة في تحسين عملية الرقابة. 

فوجود قاعدة بيانات متكاملة يساعد الإدارة في متابعة الأداء وتحليل النتائج واتخاذ القرارات  
 المناسبة.

 : سابعًا: تعزيز التعاون بين الإدارات المختلفة
يتطلب نجاح الرقابة الإدارية وجود تعاون وتنسيق فعال بين مختلف الإدارات والأقسام داخل  
المؤسسة. فعملية الرقابة تعتمد على تبادل المعلومات والبيانات بين هذه الإدارات، مما يساعد 
في اكتشاف المشكلات ومعالجتها بشكل سريع وفعال ويتضح أن تطوير الرقابة الإدارية في  

سسات الحكومية يمثل خطوة أساسية نحو تحسين الأداء الإداري وتعزيز كفاءة العمل  المؤ 
الحكومي. ويشمل هذا التطوير تحديث الأنظمة والإجراءات الرقابية، واستخدام التكنولوجيا  

الحديثة، وتدريب العاملين، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم استقلالية الأجهزة الرقابية،  
 لمعلومات، وتعزيز التعاون بين الإدارات المختلفة. وتحسين نظم ا
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 : معايير الرقابة الإدارية الفعالة
لكي تكون الرقابة الإدارية ذات فاعلية داخل المؤسسات الحكومية أو الخاصة، يجب أن تستند  
إلى مجموعة من المعايير الأساسية التي تضمن قدرتها على تحقيق الأهداف التنظيمية بكفاءة 

يجب أن تكون رقابة فعالة تستجيب  وبدون إهدار للموارد. فوجود الرقابة وحده لا يكفي، بل  
 لمتطلبات العمل وتساعد على تحسين الأداء المستمر. 

 فيما يلي أهم معايير الرقابة الإدارية الفعالة: 
 :. وضوح الأهداف والمعايير 1

يجب أن تكون الأهداف التي تبُنى عليها الرقابة واضحة ومحددة وينبغي أن تكون المعايير  
قابلة للقياس، سواء كانت كمية )مثل عدد المعاملات( أو نوعية )مثل جودة الخدمات ووضوح  

 الأهداف يسهل عملية مقارنة الأداء الفعلي بالمعايير المحددة. 
 : . الملاءمة والشمول2

يجب أن تغطي الرقابة جميع الأنشطة والإدارات ذات الصلة بالأهداف المحددة والرقابة الفعالة 
لا تقتصر على جزء من العمل بل تشمل كل المجالات المهمة، لضمان عدم وجود أي ثغرات  

 في المتابعة. 
 :. الدقة في جمع المعلومات3

المعلومات والبيانات يجب أن تكون دقيقة وموثوقة وحديثة وتعتمد الرقابة على تقارير إدارية،  
مراجعات داخلية، نظم المعلومات الإدارية، وملاحظات ميدانية والمعلومات غير الدقيقة قد 

 تؤدي لاتخاذ قرارات خاطئة وتقليل فاعلية الرقابة.
 : . المرونة4

الرقابة الفعالة قادرة على التكيف مع التغيرات في بيئة العمل، مثل تعديل الخطط أو  
الإجراءات والمرونة تتيح إدخال تحسينات مستمرة على العملية الرقابية بما يتوافق مع  

 احتياجات المؤسسة.
 : . السرعة في اكتشاف النحرافات5

من أهم معايير الرقابة الفعالة القدرة على اكتشاف الأخطاء والانحرافات فور حدوثها فكلما  
كانت الرقابة أسرع في رصد المشكلات، زادت فرص معالجة الانحرافات قبل أن تتفاقم أو  

 تؤثر على الأداء العام.
 : . الستمرارية والدورية6

الرقابة ليست مرحلة مؤقتة بل عملية مستمرة، ويجب أن تتم بشكل دوري والمتابعة المنتظمة  
 تساعد على التأكد من الالتزام المستمر بالخطط والمعايير المحددة، وتقليل حدوث الانحرافات.
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 : . القدرة على اتخاذ الإجراءات التصحيحية7
الرقابة الفعالة ترتبط مباشرة بإمكانية اتخاذ قرارات وإجراءات تصحيحية لمعالجة المشكلات  

المكتشفة ويشمل ذلك تعديل الإجراءات، تدريب الموظفين، إعادة توزيع الموارد، أو إعادة 
 تنظيم العمل عند الحاجة. 

 : . العدالة والحيادية8
يجب أن تكون الرقابة موضوعية وغير متأثرة بالعوامل الشخصية أو الضغوط الداخلية 

  العملية الرقابية وتشجع الالتزام بالقوانين والتعليمات.والعدالة تعزز ثقة الموظفين في 

 - :دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية
تعُد مكافحة الفساد من أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر الفساد على 

وللحد من هذه   المواطنين في أجهزة الدولةكفاءة الأداء، ويهدر الموارد العامة، ويقلل من ثقة 
الظاهرة، تلعب الأجهزة الرقابية دورًا محوريًا في مراقبة الأداء والكشف عن المخالفات 

 والتجاوزات، والعمل على وضع آليات لمنع حدوث الفساد مستقبلًا.
 : أولً: الكشف المبكر عن المخالفات

تعمل الأجهزة الرقابية على متابعة أعمال الإدارات والأقسام المختلفة داخل المؤسسات 
 الحكومية بشكل مستمر. 

من خلال التدقيق المالي والإداري، واستخدام نظم المعلومات الحديثة، تستطيع هذه الأجهزة  
اكتشاف الانحرافات والتجاوزات قبل أن تتفاقم ويساهم الكشف المبكر في منع الأضرار المالية  

 والإدارية الناتجة عن الفساد. 
 :ثانيًا: تعزيز الشفافية والمساءلة

تساهم الأجهزة الرقابية في تعزيز الشفافية داخل المؤسسات الحكومية عن طريق الكشف عن  
الإجراءات والقرارات الإدارية المالية كما تحدد المسؤوليات وتتابع تنفيذ الإجراءات 

التصحيحية، مما يضمن مساءلة المقصرين ويعزز ثقافة المساءلة بين الموظفين والشفافية  
 م الأسس التي تحد من فرص حدوث الفساد الإداري.والمساءلة من أه

 : ثالثاً: تحليل الأنظمة والإجراءات لكشف الثغرات
تقوم الأجهزة الرقابية بدراسة الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية بهدف تحديد نقاط الضعف  

والثغرات التي قد يستغلها الفساد وبناءً على التحليل، تقترح هذه الأجهزة تعديلات وتحسينات  
 في السياسات والإجراءات للحد من احتمالية وقوع المخالفات مستقبلاً. 
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 :رابعًا: تقديم التوصيات والإجراءات التصحيحية
بعد اكتشاف المخالفات، تقدم الأجهزة الرقابية توصيات للإدارة العليا بشأن الإجراءات اللازمة  
لمعالجتها ويشمل ذلك إعادة تنظيم العمليات، تعديل الإجراءات المالية، تدريب الموظفين على  

الالتزام باللوائح، أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين وهذه الخطوة تضمن عدم تكرار  
 الأخطاء وتساهم في تطوير بيئة عمل أكثر نزاهة.

 : خامسًا: تعزيز الرقابة الوقائية
لا يقتصر دور الأجهزة الرقابية على اكتشاف الفساد بعد حدوثه، بل يمتد إلى الوقاية منه ومن  
خلال الرقابة المسبقة على الخطط والميزانيات والإجراءات، تعمل الأجهزة الرقابية على منع  

 . فرص الفساد قبل وقوعها وتساهم الرقابة الوقائية في بناء نظام إداري أكثر أمانًا وفعالية
 : سادسًا: رفع مستوى الوعي المؤسسي

تساهم الأجهزة الرقابية في نشر ثقافة النزاهة والالتزام بين العاملين داخل المؤسسات الحكومية  
وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية حول أخلاقيات العمل والرقابة الداخلية يقلل من  

 السلوكيات غير المشروعة ويعزز الانضباط الوظيفي. 
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 مقدمة 
 

تعُد إدارة المشاريع الحكومية من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول لتنفيذ خططها  

التنموية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. فالمشاريع الحكومية لا تقتصر على تنفيذ أعمال بناء أو  

تقديم خدمات فقط، بل تشمل جميع المبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة  

للمواطنين، تطوير البنية التحتية، تعزيز الكفاءة الإدارية، وتحقيق التنمية المستدامة على  

 مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية. 

وفي ظل التحديات المعاصرة التي تواجه الإدارة الحكومية، مثل تعقيد المشروعات، تعدد  

الأطراف المعنية، وضغوط الوقت والتكلفة، أصبح من الضروري اعتماد أساليب علمية 

ومنهجية لإدارة المشاريع الحكومية. فإدارة المشاريع لا تعني مجرد التخطيط والتنفيذ، بل  

ء، تقييم النتائج، إدارة المخاطر، وضمان جودة التنفيذ، بهدف تحقيق  تشمل مراقبة الأدا

 الأهداف المرسومة بطريقة فعالة ومستدامة. 

وإدارة المشاريع في القطاع العام هي عملية تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة المشاريع التي 

تنفذها المؤسسات الحكومية والهيئات العامة بهدف تحقيق أهداف تنموية واجتماعية  

واستراتيجية. فهي تعُد أداة رئيسية لتحويل السياسات والخطط الحكومية إلى واقع عملي  

تحسين الخدمات العامة، تطوير البنية التحتية، وتعزيز التنمية    ملموس، بما يسهم في

 الاقتصادية والاجتماعية. 
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 : مفهوم إدارة المشاريع في القطاع العام
إدارة المشاريع في القطاع العام هي مجموعة من الأنشطة الإدارية المنهجية التي تهدف إلى  

تخطيط وتنفيذ ومتابعة المشاريع الحكومية بكفاءة وفاعلية، مع الالتزام بالجدول الزمني،  
 الميزانية، ومعايير الجودة المحددة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة. 

ببساطة، هي الطريقة التي تستخدمها الحكومة لضمان أن المشاريع التي تمولها وتنفذها تحقق  
 النتائج المرجوة وتخدم المجتمع بطريقة فعّالة ومستدامة. 

 

 - : أهداف إدارة المشاريع الحكومية
إدارة المشاريع الحكومية تعُد من الركائز الأساسية لضمان تنفيذ خطط الدولة التنموية بشكل  

منظم وفعّال. فالمشاريع الحكومية غالبًا ما تكون ضخمة ومعقدة، وتشمل قطاعات متعددة مثل  
ى  البنية التحتية، التعليم، الصحة، والخدمات العامة. ولهذا، فإن إدارة هذه المشاريع تهدف إل

تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية التي تضمن نجاح المشروع وتحقيق قيمة  
 مضافة للمجتمع والدولة.

 
 - وفيما يلي أبرز أهداف إدارة المشاريع الحكومية مع شرح مفصل لكل منها:

 
 :. تحقيق الأهداف الستراتيجية والسياسية للدولة1

تهدف إدارة المشاريع الحكومية إلى تحويل الخطط والسياسات الوطنية إلى مشاريع عملية قابلة  
للتنفيذ وتساعد في ربط المشاريع بالأهداف التنموية للدولة، مثل تحسين مستوى المعيشة،  

الاقتصادية والاجتماعية وتضمن هذه الإدارة أن تكون  تطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستدامة 
 جميع المشاريع متكاملة ومتناسقة مع رؤية الدولة وخططها الطويلة المدى.

 : . ضمان الستخدام الأمثل للموارد2
إدارة المشاريع تهدف إلى توجيه الموارد المالية، البشرية، والمادية بكفاءة نحو تحقيق أهداف 

خلال التخطيط الدقيق والرقابة المستمرة، يتم تقليل الهدر، وتجنب الاستنزاف  المشروع ومن  
غير الضروري للموارد العامة وتساعد في تحقيق التوازن بين التكلفة والجودة والوقت، مما 

 يزيد من كفاءة الإنفاق الحكومي. 
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 : . تحسين جودة الخدمات والمخرجات3
تهدف إدارة المشاريع إلى ضمان أن تكون مخرجات المشروع عالية الجودة وتلبي احتياجات  

المواطنين وتشمل مراقبة معايير الجودة في جميع مراحل المشروع من التخطيط وحتى التسليم  
 النهائي وهذا الهدف يضمن رضا المواطنين ويعزز الثقة في أداء المؤسسات الحكومية. 

 : . تعزيز النضباط المؤسسي والكفاءة الإدارية4
إدارة المشاريع تفرض تنظيمًا واضحًا للمهام وتحديد المسؤوليات، مما يقلل من التداخل في  

الصلاحيات ويعزز الانضباط داخل المؤسسات وتساعد على تطوير أساليب عمل أكثر فاعلية،  
وتحسين التنسيق بين فرق العمل والأقسام المختلفة وتساهم في رفع كفاءة الموظفين وتحسين  

 عام للمؤسسة الحكومية. الأداء ال
 : . إدارة المخاطر والتحديات5

أحد أهداف إدارة المشاريع هو التنبؤ بالمخاطر المحتملة التي قد تواجه المشروع ووضع خطط  
للتعامل معها وتشمل المخاطر المالية، الإدارية، التقنية، أو الاجتماعية وإدارة المخاطر تساهم 

 في الحد من الخسائر وتحسين فرص نجاح المشروع. 
 : . اللتزام بالجدول الزمني والتكلفة المحددة 6

تهدف إدارة المشاريع إلى ضمان تنفيذ المشاريع ضمن المدة الزمنية والميزانية المحددة مسبقًا  
ومن خلال التخطيط المتقن والمراقبة المستمرة، يمكن تقليل التأخيرات وتجاوز التكاليف، بما  

 يعزز كفاءة المشروع ويزيد من الاستفادة العامة.
 : . تعزيز الشفافية والمساءلة7

أحد الأهداف الرئيسية لإدارة المشاريع الحكومية هو ضمان الشفافية في تنفيذ المشاريع  
ومساءلة المسؤولين عن الأداء ويتم ذلك من خلال إعداد تقارير دورية، مراجعات داخلية،  

الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية ويحد  ومتابعة دقيقة للإنفاق والعمليات وهذا يعزز 
 من الفساد وسوء الإدارة.

 : . تحقيق التنمية المستدامة8
تهدف إدارة المشاريع الحكومية إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة  

 من خلال مشاريع تخدم المجتمع على المدى الطويل. 
تشمل هذه التنمية تحسين البنية التحتية، تطوير التعليم والصحة، ودعم المبادرات البيئية  

 والاجتماعية. 
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   -:خصائص إدارة المشاريع الحكومية 
إدارة المشاريع الحكومية تختلف في طبيعتها عن إدارة المشاريع في القطاع الخاص بسبب  

الحكومي، والرقابة المشددة الأهداف العامة والاجتماعية التي تسعى إليها، وتعقيد بيئة العمل 
على الموارد والنتائج. لفهم طبيعة إدارة المشاريع الحكومية، من الضروري التعرف على  

 الخصائص التي تميزها وتجعل أساليب إدارتها تختلف عن غيرها من المشاريع.
 : . الأهداف الجتماعية والستراتيجية1

مثل المشاريع الحكومية تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وليس الربح المالي فقط وتركز  
على تطوير المجتمع، تحسين مستوى المعيشة، تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، وتنمية  

البنية التحتية وكل مشروع مرتبط بخطط استراتيجية وطنية طويلة الأمد، مثل خطط التنمية أو  
 طنية للدولة. الرؤية الو 

 : . التعقيد المؤسسي2
المشاريع الحكومية غالبًا ما تشمل أكثر من جهة أو إدارة، سواء وزارات أو هيئات حكومية أو  

 شركات تابعة للدولة.
يتطلب ذلك تنسيقًا عالي المستوى بين جميع الأطراف المعنية لتجنب التداخل في المهام 

 وضمان تنفيذ المشروع بكفاءة.
التعقيد يشمل أيضًا تعدد المراحل والمستويات الإدارية والموافقات القانونية اللازمة لإتمام 

 المشروع. 
 : . الحجم الكبير للموارد والتكاليف3

 المشاريع الحكومية غالبًا ما تكون ضخمة وتتطلب موارد مالية وبشرية كبيرة. 
 هذا يستلزم التخطيط الدقيق وإدارة دقيقة للميزانيات لضمان عدم هدر الأموال العامة. 

حجم الموارد يجعل من الضروري وضع آليات رقابية صارمة لمتابعة التنفيذ وضمان الالتزام  
 بالخطط. 

 : . الرقابة القانونية والتنظيمية المشددة 4
 تخضع المشاريع الحكومية للقوانين واللوائح التنظيمية المعتمدة من الدولة.
 الزمني. تشمل الرقابة على الالتزام بالميزانيات، العقود، المعايير الفنية، والجدول  

 هذه الرقابة تهدف إلى ضمان الشفافية والمساءلة ومنع الفساد أو سوء استخدام الموارد. 
 : . التأثير الجتماعي والقتصادي5

مشاريع الحكومة عادةً ما يكون لها أثر مباشر على الاقتصاد والمجتمع مثل مشاريع البنية  
التحتية التي تسهم في تحسين النقل أو المياه والصرف الصحي، أو المشاريع التعليمية  

 والصحية التي تؤثر على جودة حياة المواطنين. 
 لذلك، فنجاح هذه المشاريع له انعكاس كبير على التنمية الوطنية. 
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 : . المرونة في التعامل مع التحديات6
نظرًا لطبيعة العمل الحكومي، قد تواجه المشاريع تغييرات في السياسات، أو موارد إضافية،  

 أو مشاكل تقنية واجتماعية. 
إدارة المشاريع الحكومية تحتاج إلى القدرة على التكيف مع هذه التغيرات دون التأثير على  

 أهداف المشروع.
 : . طبيعة طويلة المدى7

غالبية المشاريع الحكومية تستمر لسنوات طويلة وتشمل مراحل متعددة من التخطيط والتنفيذ  
 والمتابعة. 

هذا يتطلب إدارة دقيقة للمراحل المختلفة وضمان استمرارية العمل رغم التغيرات الإدارية أو  
 السياسية.

 - : دور إدارة المشاريع الحكومية في التنمية
تلعب إدارة المشاريع الحكومية دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل  

الأساسية لتحويل الخطط والسياسات التنموية  أي دولة، إذ تعتبر المشاريع الحكومية الوسيلة 
إلى واقع ملموس على الأرض. فالتنمية تتطلب مشاريع استراتيجية تشمل البنية التحتية،  

التعليم، الصحة، الخدمات العامة، والطاقة، وكلها مجالات حيوية لتحقيق رفاهية المواطنين  
 وتعزيز النمو المستدام.

إدارة المشاريع الحكومية توفر الإطار المنهجي والتخطيطي والإشرافي الذي يضمن تنفيذ  
 المشاريع بكفاءة، وفعالية، وفي الوقت المحدد، مع الالتزام بالميزانية والجودة المطلوبة. 

 

 - ومن هنا يأتي دورها الكبير في دعم التنمية على المستويات المختلفة: 
 

 :أولً: تحقيق التنمية القتصادية 
المشاريع الحكومية مثل الطرق، الموانئ، المطارات، ومحطات الطاقة، تعزز البنية التحتية  

 الاقتصادية، ما يسهل حركة التجارة ويحفز الاستثمار.
إدارة المشاريع تساعد على التخطيط الأمثل للموارد المالية والبشرية، وتقليل الهدر، وزيادة 

 العائد الاقتصادي من المشاريع.
تساهم في خلق فرص عمل جديدة، سواء أثناء تنفيذ المشاريع أو بعد تشغيلها، مما يدعم النمو  

 الاقتصادي المحلي.
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 :ثانيًا: تحقيق التنمية الجتماعية 
المشاريع الحكومية تهدف أيضًا إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل التعليم،  

 الصحة، الإسكان، والمياه والصرف الصحي.
الفعالة للمشاريع، يمكن تقديم هذه الخدمات بجودة عالية وفي الوقت المناسب،  من خلال الإدارة 

 مما يعزز جودة الحياة ويرفع مستوى رفاهية المجتمع. 
تحسين الخدمات الاجتماعية يساهم في تقليل الفجوات بين المناطق والفئات المختلفة، ويعزز  

 العدالة الاجتماعية. 
 : ثالثاً: تعزيز الستدامة

إدارة المشاريع الحكومية الحديثة تركز على دمج عناصر الاستدامة البيئية والاجتماعية في  
 تصميم وتنفيذ المشاريع. 

يساعد التخطيط السليم وإدارة الموارد على تقليل الأضرار البيئية واستخدام الموارد الطبيعية  
 بكفاءة.

المشاريع المستدامة تدعم التنمية طويلة المدى وتحقق توازنًا بين النمو الاقتصادي والحفاظ  
 على البيئة. 

 : رابعًا: دعم التخطيط الستراتيجي للدولة
إدارة المشاريع الحكومية تعمل على ربط جميع المشاريع بالأهداف الاستراتيجية الوطنية  

 وخطط التنمية طويلة الأمد. 
تساعد على تحديد الأولويات وتوزيع الموارد بطريقة متوازنة بين القطاعات الحيوية، مما  

 يضمن توافق المشاريع مع رؤية الدولة الشاملة. 
 كما تسهم في تحقيق التكامل بين مختلف المشاريع لتفادي التكرار وإهدار الموارد. 

 :خامسًا: تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية
المسؤوليات، وضمان  من خلال إدارة المشاريع، يتم وضع نظم متابعة ورقابة دقيقة، وتحديد 

 الانضباط المؤسسي. 
هذا يعزز قدرة المؤسسات الحكومية على تنفيذ المشاريع بكفاءة، ويرفع مستوى الشفافية 

 والمساءلة، ويقلل من الفساد وسوء استخدام الموارد.
الإدارة الجيدة للمشاريع تساهم في تحسين الأداء المؤسسي وبناء قدرات إدارية قوية داخل  

 الدولة. 
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 :سادسًا: التأثير طويل المدى على التنمية
المشاريع الحكومية ليست مرتبطة فقط بتحقيق أهداف قصيرة المدى، بل تؤثر على التنمية  

 المستدامة طويلة الأجل. 
تحسين البنية التحتية، وتعزيز التعليم، وتطوير الصحة العامة، وتوفير الخدمات الأساسية، كلها  

 القدرة الإنتاجية للمجتمع وتزيد من تنافسية الدولة على المستوى الإقليمي والدولي. عوامل ترفع  
 

 - : أهمية إدارة المشاريع الحكومية
تعُد إدارة المشاريع الحكومية من الركائز الأساسية لنجاح أي حكومة أو مؤسسة عامة، فهي  

وفاعلية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية  الأداة المنهجية التي تضمن تنفيذ المشاريع بكفاءة 
للدولة والمصلحة العامة للمواطنين. وتكمن أهمية إدارة المشاريع الحكومية في كونها تجمع  

بين التخطيط، التنظيم، الرقابة، والتقييم لضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق النتائج  
 .المرجوة ضمن الإطار الزمني والمالي المحدد

 : تحقيق الأهداف الستراتيجية للدولة :أولً 

تتمثل أهم وظيفة لإدارة المشاريع الحكومية في قدرتها على تحويل السياسات والخطط  
الاستراتيجية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. فالحكومات عادةً لديها خطط طويلة  

 . الأمد

 - ومنها: 

إدارة المشاريع توفر آليات واضحة لتحديد الأولويات، وتخصيص الموارد، ومتابعة   •
 .التنفيذ لضمان وصول المشاريع إلى أهدافها

تساهم في تحقيق تكامل بين مختلف المشاريع، بحيث تتماشى مع الرؤية الوطنية   •
 .وخطط التنمية المستدامة 

 :الرقابة على الموارد وحمايتها :ثانيًا 

المشاريع الحكومية غالبًا ما تتطلب موارد مالية وبشرية ضخمة، ومن هنا تأتي أهمية إدارة 
 :المشاريع في

 .ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية والمادية والبشرية •

 .منع الهدر وسوء الاستخدام من خلال الرقابة المستمرة والمتابعة الدقيقة •

 .تعزيز الشفافية والمساءلة، حيث يمكن قياس الأداء ومحاسبة المقصرين أو المخالفين •
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 : تحسين جودة الخدمات العامة :ثالثاً 

تعُنى إدارة المشاريع الحكومية بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تشمل متابعة  
 .تنفيذ المشاريع وفق معايير الجودة المحددة

يتم التأكد من أن المشاريع تحقق الفائدة المرجوة، سواء كانت مشاريع صحية، تعليمية،   •
 .بنية تحتيةخدمية، أو 

تساعد في تقديم الخدمات في الوقت المناسب، بما يقلل من التأخير والتكاليف الإضافية،   •
 .ويزيد رضا المواطنين

 : تعزيز الكفاءة الإدارية والتنظيمية :رابعًا

إدارة المشاريع الحكومية تفرض آليات تنظيمية واضحة، من حيث توزيع المهام، وتحديد  
 .المسؤوليات، ووضع خطوط زمنية دقيقة

هذا يعزز الانضباط داخل المؤسسات الحكومية، ويقلل من تداخل الصلاحيات أو   •
 .تضارب القرارات

كما تساهم في بناء فرق عمل متكاملة قادرة على التعاون والتنسيق بشكل فعال، ما   •
 .يرفع الكفاءة العامة للمؤسسة

 :إدارة المخاطر والتحديات :خامسًا

 .أي مشروع حكومي قد يواجه تحديات ومخاطر متعددة، سواء مالية، إدارية، أو تقنية

إدارة المشاريع توفر آليات لتحديد المخاطر المحتملة قبل وقوعها، ووضع خطط   •
 .للطوارئ لمعالجتها

هذه القدرة على التنبؤ بالمشكلات وحلها مسبقًا تقلل من خسائر المشروع وتزيد من   •
 فرص نجاحه 

 : تعزيز التنمية القتصادية والجتماعية :سادسًا 

تساهم المشاريع الحكومية في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما يعزز النمو  
 .الاقتصادي ويوفر فرص عمل للمواطنين

 المشاريع التعليمية والصحية ترفع من مستوى التعليم والصحة العامة  •

 .الحياة وتسهّل النشاط الاقتصاديالمشاريع الخدمية والبنية التحتية تحسن جودة  •

 : دعم الشفافية والمساءلة :سابعًا
إدارة المشاريع الحكومية تعتمد على نظم متابعة دقيقة، تقارير دورية، ومراجعات داخلية  

 .وخارجية

 .هذا يضمن معرفة مدى الالتزام بالخطط والميزانيات، ويحد من الفساد وسوء الإدارة •

 .تعزيز الشفافية والمساءلة يزيد من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة •
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 - :مراحل دورة حياة المشروع

دورة حياة المشروع هي الإطار الزمني والمنهجي الذي يمر به المشروع منذ بدايته حتى  
الانتهاء منه وتسليمه. تعُد معرفة هذه المراحل ضرورية لضمان التخطيط الجيد، التنظيم  

المتقن، والمتابعة الدقيقة، سواء في المشاريع الحكومية أو الخاصة. ويعتمد نجاح  الفعّال، التنفيذ 
أي مشروع على الالتزام بكل مرحلة من مراحل دورة الحياة وإدارة الأنشطة المتعلقة بها  

 بشكل منظم. 
 

 - :عادةً، تمر دورة حياة المشروع بعدة مراحل رئيسية متتابعة، وهي
 

 - (Initiation): المرحلة الأولى: مرحلة المبادرة 
 

 : الهدف

تحديد فكرة المشروع، وضرورة تنفيذه، ومدى ملاءمته للأهداف الاستراتيجية  
 .للمؤسسة

 :الأنشطة الأساسية

 .دراسة جدوى المشروع من حيث الاحتياجات، الموارد، والتكلفة المتوقعة  .1

 .بالمشروعوالجهات المعنية  (Stakeholders) تحديد أصحاب المصلحة .2

التي تحدد نطاق المشروع،   (Project Charter) إعداد وثيقة بداية المشروع .3
 .أهدافه، الموارد المطلوبة، والمسؤوليات الأساسية 

  :أهمية المرحلة

تمنع البدء في مشروع غير مجدٍ أو غير متوافق مع أهداف المؤسسة، وتضع أساسًا  
 .صلبًا لبقية المراحل
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 - :(Planning) المرحلة الثانية: مرحلة التخطيط
 

  :الهدف
 .وضع خطة شاملة لإدارة المشروع لضمان تحقيق أهدافه بكفاءة

 :الأنشطة الأساسية

 .والنتائج المتوقعة (Scope) تحديد نطاق المشروع .1

يوضح جميع المراحل   (Timeline) إعداد جدول زمني مفصل للمشروع .2
 .والمهام

 .والموارد المطلوبةتحديد الميزانية   .3

ووضع خطط للتعامل مع المشاكل   (Risk Management) إدارة المخاطر .4
 .المحتملة

 .وضع خطة الاتصالات مع أصحاب المصلحة لضمان الشفافية والتنسيق  .5

 : أهمية المرحلة

 .التخطيط الجيد يقلل من المشاكل أثناء التنفيذ ويضمن استخدام الموارد بكفاءة
 

 - :(Execution) المرحلة الثالثة: مرحلة التنفيذ 

 : الهدف

 .تنفيذ خطة المشروع وتحقيق النتائج المرجوة ضمن الموارد والجدول الزمني المحدد

 :الأنشطة الأساسية

 .توزيع المهام على فرق العمل المختلفة .1

 .متابعة تقدم الأعمال اليومية والتأكد من الالتزام بالمعايير المحددة .2

 .إدارة التغيرات الطارئة على المشروع وإجراء التعديلات اللازمة .3

 .التواصل المستمر مع أصحاب المصلحة لتحديثهم حول تقدم المشروع .4

 : أهمية المرحلة

 .تعتبر قلب دورة الحياة، حيث يتم تحويل التخطيط إلى واقع عملي
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 - :(Monitoring & Controlling) المرحلة الرابعة: مرحلة المراقبة والسيطرة

 : الهدف

 .متابعة سير المشروع والتأكد من التزامه بالجدول الزمني والميزانية والمعايير

 :الأنشطة الأساسية

 .قياس الأداء الفعلي مقارنة بالخطط الموضوعة .1

 .التعرف على الانحرافات واتخاذ الإجراءات التصحيحية .2

 .إدارة المخاطر التي تظهر أثناء التنفيذ .3

 .إعداد تقارير دورية للإدارة وأصحاب المصلحة .4

 : أهمية المرحلة

تضمن أن المشروع يسير وفق الخطة، وتقلل من الأخطاء والهدر، وتعزز فرص نجاح 
 .المشروع

 

 - :(Closure) المرحلة الخامسة: مرحلة الإغلاق
 

  :الهدف

 .إنهاء المشروع رسميًا وتسليم النتائج النهائية

 :الأنشطة الأساسية

 .التأكد من تحقيق جميع أهداف المشروع وتسليم المخرجات للمستفيدين .1

 Lessons) مراجعة المشروع وتقييم الأداء وتوثيق الدروس المستفادة .2

Learned). 

 .إغلاق العقود المالية والإدارية المتعلقة بالمشروع  .3

 .شكر الفرق العاملة وتقييم مساهماتهم .4

  :أهمية المرحلة

تضمن أن المشروع مكتمل وناجح، وأن الدروس المستفادة تستخدم لتحسين المشاريع 
 .المستقبلية
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 - : تخطيط وجدولة المشاريع الحكومية
 

تعتبر المشاريع الحكومية من أهم أدوات التنمية والتطوير في أي دولة، حيث تلعب دورًا  
الخدمات العامة، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.  محوريًا في تحسين البنية التحتية، تقديم 

يواجه تنفيذ هذه المشاريع تحديات كبيرة، منها تعدد الجهات المعنية، محدودية الموارد،  
والتأثيرات البيئية والاجتماعية. لذلك، أصبح تخطيط وجدولة المشاريع الحكومية خطوة أساسية 

 .ميزانية والوقت المحددين لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه ضمن ال

 

 : مفهوم  تخطيط المشروع الحكومي

تخطيط المشروع هو عملية وضع خطة شاملة لتنفيذ المشروع تشمل الأهداف، الموارد،  
 .الأنشطة، والجدول الزمني

أما المشاريع الحكومية فهي المشاريع التي تمولها الدولة أو الجهات العامة بهدف خدمة  
 .بناء الطرق والجسور، المستشفيات، المدارس، وشبكات المياه والطاقةالمجتمع، مثل 

 

 - :أهمية تخطيط وجدولة المشاريع الحكومية
 

 : تحقيق الكفاءة والفعالية -1

 . يضمن استخدام الموارد بشكل أمثل ويقلل الهدر المالي والزمني

  :إدارة المخاطر -2

 .حلول بديلةيمكن التنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها ووضع 

 ضمان اللتزام بالأهداف  -3

 .يساعد في توضيح الأهداف لكل الجهات المعنية ومتابعة تحقيقها

  :تسهيل الرقابة والمراجعة -4

 .وجود خطة واضحة يجعل من السهل تقييم الأداء ومقارنته بالمخطط

 تعزيز التنسيق بين الجهات  -5

 .والمقاولين في تنفيذ المشروعيضمن توافق جميع الفرق والوزارات   :
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 - : مراحل تخطيط المشروع الحكومي
 

 :تحديد الأهداف والحتياجات -

 .يتم من خلال دراسة الوضع الحالي وتحديد المشاكل أو الاحتياجات •

محددة، قابلة للقياس، قابلة للتحقيق، واقعية،   :SMARTيجب أن تكون الأهداف   •
 .ومحددة زمنياً 

خلال خمس سنوات عبر تطوير شبكات   %25ازدحام المرور بنسبة مثال: تقليل  •
 .الطرق

 

 :دراسة الجدوى -

 :تشمل دراسة الجوانب التالية

 .تحليل التكلفة والفائدة :الجدوى الاقتصادية •

 .التحقق من توفر الموارد والتكنولوجيا اللازمة :الجدوى الفنية •

 .التأكد من توافق المشروع مع القوانين واللوائح :الجدوى القانونية •

 .تقييم تأثير المشروع على السكان والبيئة :الجدوى الاجتماعية والبيئية •

 

 :تخطيط الموارد -

 .وضع ميزانية تقديرية مع خطط للطوارئ :الموارد المالية •

 .تحديد الفرق والخبرات المطلوبة :الموارد البشرية •

 .المعدات، البرمجيات، المواد الخام :الموارد التقنية والمادية  •

 

 : إعداد خطة المشروع -

 .لتسهيل إدارة الأنشطة (WBS) تقسيم المشروع إلى حزم عمل •

 .تحديد التسلسل الزمني لكل نشاط والتبعيات بين الأنشطة •

 .تحديد المعايير والمخرجات لكل مرحلة •
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 - :جدولة المشروع 

 : تحديد الأنشطة-

 .إنشاء قائمة بالأنشطة اللازمة لكل مرحلة •

 .الأنشطة الحرجة التي تؤثر مباشرة على مدة المشروعتحديد  •

 : تقدير الزمن لكل نشاط

 :استخدام طرق تقدير دقيقة مثل •

o PERT: للتقديرات غير المؤكدة. 

o CPM: لتحديد المسار الحرج الذي يحدد مدة المشروع الكلية. 

 :إعداد الجدول الزمني-

 .والتسلسل الزمنيلتوضيح الأنشطة  :(Gantt Chart) مخطط جانت •

 .لتقييم التقدم (Milestones) تحديد المراحل الرئيسية •

 :مراقبة الأداء-

 .متابعة الأداء مقابل الجدول المخطط •

مثل نسبة الإنجاز، الالتزام بالميزانية، عدد الأنشطة   :(KPIs) استخدام مؤشرات الأداء  •
 .المتأخرة

 .تعديل الجدول والموارد عند الحاجة •

 

 - :وتقنيات إدارة المشاريع الحكومية أدوات 
 

،  Microsoft Project ،Primavera P6 ،Smartsheet :البرمجيات .1

Monday.com. 

 .، تحليل الاحتمالاتPERT، (CPM) تحليل المسار الحرج :الأساليب الإحصائية .2

، خطط الطوارئ، إعادة تخصيص الموارد عند  SWOT تحليل :إدارة المخاطر .3

 .التأخير

نظم معلومات المشاريع، الاجتماعات الدورية بين الفرق والجهات  :التواصل والتنسيق .4

 .الحكومية
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 - :التحديات في المشاريع الحكومية 
 

 .البيروقراطية والتأخيرات الإدارية •

 .تغير السياسات أو التمويل أثناء التنفيذ •

 .نقص البيانات الدقيقة لتقدير الموارد والوقت •

 .الجهات المختلفةصعوبة التنسيق بين  •

 .المخاطر البيئية والاجتماعية على السكان والمجتمع •

 - : إدارة المخاطر في المشاريع الحكومية
الاعتماد على إدارة المخاطر في المشاريع أمر لا غنى عنه ، فمن المستحيل تنفيذ أي مشروع  

دون المرور بمخاطر قد تواجهه أثناء سير المشروع، وهو ما يُوجب ضرورة العمل على  
تطوير منهجية لإدارة المخاطر واضحة ومدروسة لإدارة تلك المخاطر بالطريقة الصحيحة  

 وع. لتحقيق أهداف المشر
في هذا المشروع  نستعرض كل ما تحتاج لمعرفته عن إدارة المخاطر في المشاريع، من  
تحديد المخاطر إلى تحليلها ووضع خطط الاستجابة. و كيفية تحويل التحديات إلى فرص،  

 وتجنب الخسائر المكلفة، وتحقيق أهداف المشروع بنجاح. 

 - :ما هي إدارة المخاطر في المشاريع
إدارة المخاطر في المشاريع هي عملية حيوية تهدف إلى تحديد، وتقييم، ومراقبة التهديدات أو  

الفرص المحتملة التي قد تؤثر على تحقيق أهداف المشروع. في عالم الأعمال، تعد إدارة 
المخاطر جزءًا أساسيًا من أي مشروع ناجح، حيث تساهم في تقليل الآثار السلبية وتعظيم  

 لمحتملة من خلال تبني إجراءات مدروسة ومستدامة. الفوائد ا
تمامًا كما تحتاج إلى خطة تسلق جيدة لضمان وصولك إلى قمم جبال السروات بسلام، فإن 

 المشاريع أيضًا تحتاج إلى خطة لإدارة المخاطر لضمان تحقيق أهدافها بنجاح.   
فإدارة المخاطر في المشاريع طريقة منظمة وشاملة مصممة لتنظيم وتحديد والاستجابة لعوامل  

الخطر من أجل تحقيق أهداف المشروع. فإدارة المخاطر في المشاريع تساعد على تحديد  
التهديدات التي يمكن أن تسبب في فشل المشروع قبل وقوعها. باعتبارك مسئول إدارة 

 المخاطر. 
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 - كيفية إدارة المخاطر في المشاريع:
 

تبدأ عملية إدارة المخاطر بتحديد المخاطر المحتملة التي قد تواجه المشروع. يمكن أن تكون  
هذه المخاطر مثل نقص الموارد أو التأخير في الجدول الزمني، أو مثل التغيرات في السوق أو  

 الكوارث الطبيعية.  
بمجرد تحديد المخاطر، يجب تقييمها من حيث احتمالية حدوثها وتأثيرها المحتمل على  

أو مصفوفة الاحتمالية والتأثير لتقييم   SWOTالمشروع. يمكن استخدام أدوات مثل تحليل 
 المخاطر بشكل منهجي. 

بعد تحديد وتقييم المخاطر، تأتي مرحلة وضع خطط الاستجابة. تهدف هذه الخطط إلى تقليل  
احتمالية حدوث المخاطر أو تأثيرها السلبي على المشروع. يمكن أن تشمل استراتيجيات  

 الاستجابة تجنب المخاطر، وتقليلها، ونقلها إلى طرف ثالث، أو قبولها والتعامل مع عواقبها. 
يجب أن تكون خطط الاستجابة واضحة ومحددة وقابلة للتنفيذ، ويجب أن يتم تحديثها بانتظام 

 لمواكبة التغيرات في المشروع أو بيئته. 
 

 -: أنواع مخاطر المشروع 
 

المشروع متنوعة بحسب نوع الأثر الناتج عنها، حيث تشمل مخاطر مالية ناتجة عن  مخاطر 

تجاوز التكاليف المحددة، ومخاطر قانونية  تنشأ عن الالتزامات التنظيمية والعقود. تظهر  

المخاطر التشغيلية عندما تتعثر العمليات الخاصة بالشراء والبيع والتوزيع. والمخاطر  

تؤدي إلى فشل المشروع بسبب تغيرات طويلة المدى في أهداف الشركة   الاستراتيجية يمكن أن

أو التكنولوجيا. ومخاطر الأداء تؤثر على تحقيق الأهداف بسبب الأحداث غير المتوقعة ونقص  

الموارد. وتوجد أيضًا مخاطر أخرى مثل الحوكمة  وتأجيل المشروع والمخاطر الخارجية  

 ومخاطر السوق. 
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من حيث نوع الأثر المترتب عليها، بينما تختلف أنواع المخاطر باختلاف مجال   مخاطر إيجابية ومخاطر سلبية توجد
 المشروع، ومن أشهر هذه الأنواع ما يلي: 

 

 : المخاطر المالية -1
 

، ويحدث ذلك بسبب  المخاطر المالية عندما تتخطى التكاليف القيمة المحددة للميزانية تنشأ
المستحقة للمشروع، كما أن هذه  التكاليف وعدم الدقة في تقدير للميزانية  التقدير الخاطئ

  المخاطر لها تأثير سلبي على أداء وجدولة المشروع.
 
 : المخاطر القانونية -2
 

يؤدي الإخلال بالالتزامات القانونية عند بدء المشروع في الجوانب المتعلقة بالالتزامات  
التنظيمية والعقود وغيرها إلى وقوع المخاطر القانونية، وفي تلك الحالة تصبح هذه المخاطر  

، وعلى الجانب الآخر فهي تجلب السمعة السيئة  لنجاح المشروع مُعرقلة
 .والمؤسسات للشركات
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 : المخاطر التشغيلية -3
 

عند حدوث المخاطر التشغيلية، فهذا يعني أن العمليات الخاصة بالشراء والبيع والتوزيع لا  
 تسير على النحو المطلوب، كما أن المخاطر تنشأ جراء الأداء السيء لتنفيذ العمليات. 

وعلى الجانب الآخر، تؤثر المخاطر التشغيلية بشكل سيء على جودة المشروع وقيمته المالية،  
 إلى جانب جدولته. 

 
 : المخاطر الستراتيجية -4
 

خاصةً إذا كانت طويلة المدى،   فشل المشروع يمكن أن تكون المخاطر الاستراتيجية سببًا في
وهي مخاطر تنجم عن عدة أسباب من بينها: تعديل أهداف الشركة أو المؤسسة، التغيرات التي  

 تطرأ على السوق، التغيرات التكنولوجية. 
 
 : المخاطر التكنولوجية -5
 

عند الاعتماد على التكنولوجيا في تنفيذ المشروع فهذا يعني زيادة احتمالية التعرض للمخاطر،  
 وهي تؤثر بالسلب على جدولة المشروع ومدى نجاحه. 

 المخاطر التكنولوجية جراء عدد من العوامل مثل: تنشأ  
 .وقوع عطل في البرامج أو الأجهزة •
 .التعرض لاختراقات الأمن السيبراني •

 .البيانات المفقودة •

 

  :مخاطر الأداء -6
 

تؤثر مخاطر الأداء بشكل سلبي على تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، وهي تنشأ نتيجة  
الأحداث غير المتوقعة، نقص الموارد، أخطاء الموظفين، التواصل غير  لعدة عوامل من بينها 

 الفعال بين العاملين على المشروع. 
 . وقوع مخاطر الأداء يعني تأثيرها السلبي أيضًا على تكلفة المشروع وجودته وجدوله الزمنى
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 ومن أبرز الأمثلة على أخطاء الأداء ما يلي: 

 
 .مخاطر التواصل •
 .الجودةمخاطر  •

 .المخاطر التقنية •

 

 ومن بين أنواع المخاطر الأخرى ما يلي: 
 .مخاطر الحوكمة •
 .مخاطر تأجيل المشروع •

 .المخاطر الخارجية •
 
 

 في التالي:  فوائد إدارة المخاطر وتكمن
 

 .الحد من وقوع المفاجآت المهددة لنجاح المشروع  •

اتخاذ  توفير بيانات عالية الجودة تساعد على تقييم المخاطر المدروسة و  •

 .الأفضل القرارات

 .تحديد الميزانية بدقة نتيجة لتحديد المخاطر المحتملة •

 .اكتساب فريق العمل الخبرات في التعامل مع إدارة المخاطر مما يجعله أكثر تركيزًا •

 .القادمة بنجاح إدارة المشروعات إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمخاطر تساعد على •

زيادة الأرباح في حالة النجاح في إدارة المخاطر والانتهاء من المشروع في وقته   •

 .المحدد

 .التعامل مع الاستجابات المفاجئة التي تؤثر بالسلب على أداء فريق العمل  •
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 - خطة إدارة المخاطر لتجنب الأزمات:
 

خطة إدارة المخاطر هي بمثابة خارطة طريق ترشد للتعامل مع الأحداث غير المتوقعة  
على تحويل التحديات إلى فرص ينبغي للشركات والمشاريع إعداد خطة شاملة لإدارة   وتساعد

 المخاطر.  

 هذه الخطة تشمل: 
 (: Risk Identification. تحديد المخاطر )1

في هذه المرحلة، نقوم بتحليل شامل للمشروع لتحديد جميع المخاطر المحتملة التي قد تعترض  
 طريقه. 

يمكن أن تكون هذه المخاطر داخلية )مثل نقص الكفاءات أو التأخر في الجدول الزمني( أو  
 خارجية )مثل التغيرات في السوق أو الكوارث الطبيعية(. 

من الضروري أن تكون عملية تحديد المخاطر دقيقة وشاملة قدر الإمكان لتجنب المفاجآت 
 المؤسفة في المستقبل. 

 (: Project Risk Assessment. تقييم المخاطر )2
بعد تحديد المخاطر، نقوم بتقييم كل منها لتحديد مدى تأثيره المحتمل على المشروع.  ونستخدم  

 هنا مقاييس مثل احتمالية وقوع الخطر وشدته لتحديد مستوى خطورته. 
يمكن الاستعانة بمصفوفة تقييم المخاطر لتنظيم هذه المعلومات وتحديد أولويات التعامل مع كل  

 خطر. 
 (: Risk Assessment Matrix. مصفوفة تقييم المخاطر )3

المصفوفة تكون أداة فعالة لتنظيم وتصنيف المخاطر بناءً على احتمالية وقوعها وتأثيرها. 
وتساعد المصفوفة على تحديد المخاطر الأكثر خطورة والتي تتطلب اهتمامًا فوريًا، والمخاطر  

 الأقل خطورة التي يمكن التعامل معها لاحقًا.
 (: Risk Appetite Response Plan. خطة الستجابة للمخاطر ) 4

بمجرد تحديد وتقييم المخاطر، تأتي مرحلة وضع خطط مفصلة للاستجابة لكل خطر محتمل.  
وتتضمن  تلك الخطط تحديد الإجراءات اللازمة للتعامل مع كل خطر في حال وقوعه، سواء  
كان ذلك عن طريق تجنب الخطر تمامًا، أو الحد من احتمالية حدوثه، أو تقليل تأثيره السلبي 

 على المشروع.  
التأسيسية لإدارة   MORوكما يظهر في محتوى الصورة أدناه المقتطفة من منهج دورة 

المخاطر تتنوع خيارات الاستجابة للمخاطر، فمن الممكن تجنب التهديد من خلال إزالة سببه  
 أو استغلال الفرصة من خلال تنفيذ سبب حدوثها. 
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كما يمكن تخفيف حدة التهديد من خلال اتخاذ إجراءات لتقليل احتمالية حدوثه أو تأثيره، أو  
 تعزيز الفرصة من خلال زيادة احتمالية حدوثها أو تأثيرها الإيجابي.  

بالإضافة إلى ذلك، يمكن نقل الخطر إلى طرف ثالث، أو مشاركته مع أطراف أخرى مثل  
شركة تأمين. ومن المهم أن تكون خطط الاستجابة للمخاطر مرنة وقابلة للتكيف مع التغييرات 

 التي قد تطرأ على المشروع، وأن يتم مراجعتها وتحديثها بانتظام لضمان فعاليتها. 
 

 - تقييم أداء المشاريع الحكومية:
 

تقييم أداء المشاريع الحكومية هو عملية منظمة تهدف إلى قياس مدى نجاح المشاريع في 
فاعلية وكفاءة استخدام الموارد، وتحقيق أثر إيجابي مستدام على  تحقيق أهدافها، وقياس 

المجتمع. يختلف تقييم المشاريع الحكومية عن القطاع الخاص من حيث طبيعة الأهداف )خدمة  
 .المجتمع، تحقيق التنمية، الالتزام بالمعايير القانونية( بدلاً من الربحية المالية فقط

 - : أهمية تقييم المشاريع الحكومية
 :ضمان الستخدام الأمثل للموارد العامة-1

المشاريع الحكومية غالباً تمول من ميزانيات عامة، لذا يجب التأكد من أن هذه الأموال تستثمر  
 .بشكل فعّال لتحقيق أكبر فائدة للمجتمع

 :تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين-2

 .من خلال تقييم المشاريع، يمكن تحديد نقاط الضعف وتحسين الأداء لتقديم خدمات أفضل
 :تعزيز الشفافية والمساءلة-3

التقييم يساعد الجهات الرقابية والجمهور على متابعة إنجاز المشاريع ومحاسبة المسؤولين عن  
 .أي تقصير

 :دعم اتخاذ القرارات المستقبلية=4

نتائج التقييم توفر بيانات دقيقة لصنع السياسات، أو تعديل خطط المشاريع المستقبلية، أو اتخاذ 
 .إجراءات تصحيحية عند الحاجة

 :تحقيق التنمية المستدامة-5

تقييم الأداء يضمن أن المشاريع لا تقدم نتائج قصيرة المدى فقط، بل تحقق أثرًا مستدامًا على  
 .المجتمع والبيئة
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 - : عناصر تقييم أداء المشاريع الحكومية
 

 : (Efficiency) أ. الكفاءة 
 

 .تعني مدى قدرة المشروع على تحقيق أهدافه بأقل تكلفة ووقت ممكن

مثال: مشروع بناء مستشفى يجب أن يُنجز ضمن الميزانية المحددة وبالوقت المخطط   •
 .له، دون هدر في الموارد

 

 :(Effectiveness) ب. الفاعلية 

 .والنتائج المتوقعةتعني مدى تحقيق المشروع لأهدافه الأساسية 

مثال: مشروع لتطوير الطرق يجب أن يقلل زمن التنقل ويزيد السلامة المرورية،   •
 .وليس فقط أن يُنجز الطريق

 

 :(Quality) ج. الجودة
 

 .تقييم جودة مخرجات المشروع من حيث المواصفات الفنية والمعايير الدولية والمحلية

بالمعايير الهندسية والتعليمية لضمان بيئة تعليمية آمنة  مثال: بناء مدرسة يجب أن يلتزم  •
 .وفعّالة

 

 :(Sustainability) د. الستدامة
 

 .مدى قدرة المشروع على الاستمرار بعد انتهاء التمويل أو الدعم الرسمي

مثال: مشاريع الطاقة المتجددة يجب أن تكون قابلة للاستمرار وإدارة الصيانة على   •
 .المدى الطويل

 

 : (Social and Economic Impact) هـ. التأثير الجتماعي والقتصادي

قياس تأثير المشروع على المجتمع، مثل خلق فرص عمل، رفع مستوى المعيشة، أو تحسين  
 .الصحة العامة
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 - : معايير تقييم المشاريع الحكومية
 

 : معيار الوقت -1
 

 .الالتزام بالجدول الزمني المخطط •

 .معالجة التأخيرات أو العوائقالقدرة على  •

 

 :معيار التكلفة -2
 

 .الالتزام بالميزانية المخصصة •

 .قياس الانحرافات المالية وتحديد أسبابها •

 .تقييم كفاءة استخدام الموارد المالية والبشرية •

 

 : معيار الأداء والمخرجات -3
 

 .جودة الخدمات أو المنتجات النهائية •

 .رضا المستفيدين أو المواطنين •

 .مقارنة النتائج المخططة بالنتائج الفعلية •

 

 : معيار المخاطر -4
 

 .قدرة المشروع على إدارة المخاطر المالية، الفنية، أو الاجتماعية •

 .وجود خطط طوارئ لمعالجة المشكلات المحتملة •

 

 :معيار الشفافية والمساءلة-5
 

 .مدى وضوح الإجراءات وسهولة تتبع سير المشروع •

 .المشروع بالقوانين والأنظمة الحكوميةالتزام  •
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 - :طرق تقييم الأداء
 

 (Quantitative KPIs): أ. المؤشرات الكمية
 

 .عدد المشاريع المكتملة في الوقت المحدد •

 .نسبة الانحراف المالي عن الميزانية •

 .عدد المستفيدين أو الخدمات المقدمة •

 

 : (Qualitative Indicators) ب. المؤشرات النوعية
 

 .مستوى رضا المستفيدين  •

 .جودة المخرجات من خلال تقييم خبراء •

 التأثير الاجتماعي أو البيئي  •
 

 : ج. التقييم الداخلي والخارجي
 

  :التقييم الداخلي-

 .من قبل إدارة المشروع أو وزارة الإشراف

 : التقييم الخارجي-

 .رقابية لضمان الموضوعيةمن قبل خبراء مستقلين أو جهات  :
 

 : د. استخدام أدوات التحليل
 

 .لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات SWOT تحليل •

 .التحليل المالي والتقارير المرحلية •

 .استبيانات ومقابلات مع المستفيدين •
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 - : حكوميالمشروع الخطوات عملية تقييم 

 :جمع البيانات والمعلومات -1

 .المشروع، الميزانيات، الجداول الزمنيةسجلات  -

 .استبيانات ومقابلات مع المستفيدين وفرق المشروع -

 :تحليل البيانات -2

 .مقارنة الأداء الفعلي مع الأهداف المخططة  -

 .استخدام مؤشرات كمية ونوعية لتحديد الفجوات -

 :تقديم تقرير التقييم -3

 .يشمل النتائج، التوصيات، والممارسات الجيدة -

 .يوضح نقاط القوة والضعف والدروس المستفادة -

 :استخدام النتائج للتحسين  -4

 .اتخاذ إجراءات تصحيحية للمشاريع الحالية -

 .تحسين خطط المشاريع المستقبلية وضمان تحقيق أهداف أفضل -

 - :تحديات تقييم المشاريع الحكومية 

تقييم المشاريع الحكومية عملية معقدة، لأنها لا تقتصر على قياس النتائج المادية أو المالية فقط،  
بل تشمل أيضًا الأثر الاجتماعي، البيئي، المؤسسي، والسياسي. توجد العديد من التحديات التي  

 . قد تؤثر على دقة وكفاءة التقييم

 - :ويمكن تصنيفها إلى عدة مستويات 

 تحديات متعلقة بالبيانات والمعلومات  -1

 : أ. نقص البيانات أو عدم دقتها

غالباً ما تكون البيانات المتعلقة بالمشاريع الحكومية غير مكتملة أو متأخرة، مما يجعل   •
 .من الصعب قياس الأداء الفعلي

 .مثال: عدم توفر سجلات دقيقة لتكاليف الصيانة أو عدد المستفيدين من مشروع معين •
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 : ب. تباين جودة البيانات

قد تختلف مصادر البيانات في دقتها أو مصداقيتها، خصوصاً إذا كانت واردة من   •
 .جهات متعددة

مثال: بيانات عدد المستفيدين من مشروع اجتماعي قد تكون مختلفة بين وزارة  •
 .التخطيط ووزارة الشؤون الاجتماعية

 :ج. صعوبة قياس الأثر النوعي 

بعض نتائج المشاريع صعبة القياس بالأرقام، مثل تحسين رضا المواطنين أو تعزيز   •
 .الثقة العامة في الحكومة

هذه النتائج تحتاج أدوات نوعية مثل الاستبيانات والمقابلات، والتي قد تتأثر بالتحيز   •
 .الشخصي أو عدم المشاركة

 تحديات متعلقة بالموارد والقدرات البشرية  -2

 :أ. نقص الكفاءات المتخصصة

تقييم المشاريع الحكومية يتطلب خبراء في الإدارة المالية، الهندسية، الاجتماعية،   •
 .والبيئية

 .قلة هذه الكفاءات تعيق إجراء تقييم شامل ودقيق •

 :ب. الضغط على فرق المشروع

غالباً ما يتم تكليف فرق المشروع نفسها بإعداد تقارير التقييم، مما قد يؤدي إلى تحيز   •
 .أو تضخيم للإنجازات

 .الإدارات التنفيذيةوجود فرق مستقلة أمر مهم لكن قد يواجه مقاومة من  •

 :ج. ضعف التدريب على التقييم

بعض الجهات الحكومية تفتقر إلى تدريب منتظم على أدوات ومؤشرات تقييم الأداء،   •
 .، مما يقلل من فعالية التقييمBalanced Scorecardو  KPI مثل
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 تحديات متعلقة بالسياسات والإطار التنظيمي  -3

 : أ. تغيّر الأولويات السياسية

المشاريع الحكومية غالبًا تتأثر بالسياسات أو تغيّر الحكومة، مما يؤدي إلى إعادة تحديد   •
 .الأهداف أو تغيير معايير النجاح أثناء التنفيذ 

 .مثال: مشروع بنية تحتية قد يعُدّل ليخدم منطقة مختلفة بعد تغيرّ المسؤولين •

 :ب. نقص التشريعات الداعمة للشفافية

في بعض الدول، لا توجد قوانين واضحة تلزم بالإفصاح عن بيانات المشاريع أو نتائج   •
 .التقييم، مما يزيد صعوبة المساءلة والرقابة

 : ج. التعقيدات الإدارية

الإجراءات البيروقراطية الطويلة تجعل جمع المعلومات وإجراء التحليل عملية بطيئة   •
 .ومعقدة، وقد تؤدي إلى تأخير نتائج التقييم

 مرتبطة بالبيئة الجتماعية والقتصاديةتحديات   -4

 : أ. تأثير العوامل الخارجية

مشاريع البنية التحتية أو الخدمات العامة قد تتأثر بالظروف الاقتصادية، السياسية، أو   •
 .الطبيعية

 .مثال: أزمة اقتصادية قد تؤخر تسليم مشروع أو تقلل من جودته، رغم كفاءة الإدارة •

 : ب. مقاومة المجتمع أو المستفيدين

بعض المشاريع تواجه رفضًا أو مقاومة من المجتمعات المحلية، مما يصعب قياس   •
 .الأداء الفعلي أو تأثير المشروع

 : ج. صعوبة قياس الأثر الجتماعي طويل الأجل

بعض المشاريع تهدف لتحسين جودة الحياة أو التنمية البشرية، وهذه النتائج قد تظهر   •
 التقييم غالبًا يتم أثناء أو مباشرة بعد انتهاء المشروع بعد سنوات، بينما 
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 تحديات فنية ومنهجية -5

 : أ. تحديد مؤشرات الأداء الصحيحة

المناسبة لكل مشروع يمثل تحديًا كبيرًا، خصوصًا  (KPIs) اختيار مؤشرات الأداء •
 .للمشاريع ذات الأهداف النوعية أو المعقدة

 .المؤشرات الخاطئة قد تعطي صورة غير دقيقة عن النجاح أو الفشل •

 : ب. صعوبة الربط بين المدخلات والمخرجات

بعض المشاريع تعتمد على مدخلات معقدة )تمويل، موارد بشرية، تكنولوجيا( لتحقيق   •
 .نتائج غير مباشرة، مما يجعل التقييم صعبًا

 :ج. القياس النوعي مقابل الكمي

المدارس المبنية(، بينما المخرجات النوعية  المخرجات الكمية سهلة القياس )مثل عدد  •
)مثل تحسين التعليم أو الصحة( تحتاج أدوات تحليلية متقدمة، وغالبًا تكون النتائج  

 .نسبية

 تحديات مرتبطة بالمساءلة والشفافية-6

 : أ. مقاومة الإفصاح

بعض الجهات التنفيذية قد تتردد في الإفصاح عن نقاط الضعف أو الإخفاقات، خوفًا من   •
 .الملاحقة القانونية أو السياسية

 : ب. تأثير السياسات الداخلية

التقييم قد يكون أداة سياسية إذا تم استخدامه لتسليط الضوء على إنجازات جهة معينة أو   •
 .لإخفاء إخفاقات جهة أخرى

 :ج. صعوبة مشاركة الجمهور

قياس رضا المواطنين أو المستفيدين قد يكون ضعيفًا إذا لم يتم إشراكهم بطريقة   •
 .منهجية، مثل الاستبيانات المستمرة أو لجان مراجعة المجتمع المدني
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 - :التحديات القتصادية والمالية-7

 : أ. محدودية الميزانية للتقييم 

أحيانًا لا تتوفر ميزانية كافية لإجراء تقييم شامل ومستقل، خاصة للمشاريع الكبيرة   •
 .والمعقدة

 :البيانات وتحليلهاب. تكلفة جمع 

بعض طرق التقييم النوعي والكمّي مكلفة وتتطلب وقتاً طويلًا، مما قد يثني الجهات   •
 .الحكومية عن إجراء التقييم بشكل كامل
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 مقدمة 

نجاح الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة أو الجهات  ليعُد أحد أهم مؤشرات  المستفيدينرضا 
العامة. فهو يعكس مدى تلبية الخدمات لاحتياجات المواطنين والمستفيدين، ويؤثر مباشرة على  

 .ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية

 رضا المستفيدين في الخدمات العامة  مفهوم

يعني ضمان تقديم خدمات دقيقة، موثوقة، وفي الوقت   تحسين جودة الخدمات العامةهو ناتج 
 .المناسب، مع التركيز على الكفاءة والفاعلية والعدالة الاجتماعية

يعتبر رضا المستفيدين وتحسين جودة الخدمات عمليتين مترابطتين: رضا المستفيدين يعكس  
 .جودة الخدمة، بينما تحسين الجودة يزيد من رضا المستفيدين ويعزز الثقة العامة

 - :أهمية رضا المستفيدين في الخدمات العامة 

هو مؤشر رئيسي على نجاح أي خدمة   (Citizens’ Satisfaction) رضا المستفيدين
عامة، لأنه يعكس مباشرة مدى قدرة الجهات الحكومية على تلبية احتياجات المواطنين بشكل  

فعّال وعادل. يمكن النظر إلى أهميته من عدة جوانب: استراتيجية، اجتماعية، اقتصادية،  
 .وإدارية

 : تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين -1

 .رضا المستفيدين يعكس مدى التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين •

وموثوقة وسريعة، يزيد شعوره بالثقة في  عندما يشعر المواطن بأن خدمات الدولة دقيقة   •
 .المؤسسات الحكومية

الثقة المتبادلة تسهّل التعاون بين الحكومة والمجتمع، وتزيد من الالتزام بالقوانين   •
 .والأنظمة

مثال: المواطن الذي يحصل على خدمة حكومية سلسة في استخراج الوثائق الرسمية   •
 .المبادرات الحكومية المستقبليةيميل إلى الالتزام بالقوانين ودعم 
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 : تحسين جودة الخدمات-2

 .رضا المستفيدين يعتبر مقياسًا عمليًا لجودة الخدمات المقدمة •

التعليقات والملاحظات التي يقدمها المستفيدون تساعد الجهات الحكومية على تحديد   •
 .نقاط القوة والضعف

مثال: إذا أبدى المستفيدون عدم رضاهم عن طول فترة الانتظار في المستشفيات   •
 .الحكومية، يمكن تعديل الإجراءات لتسريع تقديم الخدمة

 :رفع كفاءة استخدام الموارد العامة-3

 .الخدمات العامة غالبًا تمول من ميزانيات عامة محدودة •

رضا المستفيدين يضمن أن الموارد المستخدمة تحقق الفائدة المرجوة بالفعل، مما يقلل   •
 .الهدر المالي والجهد المبذول

على سبيل المثال، تطوير نظام تقديم الخدمات عبر الإنترنت يقلل من الحاجة إلى  •
 .العمالة الورقية ويقلل التكاليف، مع زيادة رضا المواطنين

 :تعزيز المشاركة المجتمعية -4

 .رضا المستفيدين يرتبط بمستوى المشاركة الفعّالة للمواطنين في تقييم الخدمات •

الاستماع لآراء المواطنين وإشراكهم في اتخاذ القرارات يعزز شعورهم بالانتماء   •
 .والمسؤولية تجاه المجتمع

مثال: استبيانات الرأي حول تطوير الحدائق العامة أو النقل العام تساعد الحكومة على   •
 .تقديم خدمات تلبي احتياجات السكان الفعلية

 :دعم اتخاذ القرار الحكومي -5

 .بيانات رضا المستفيدين توفر معلومات دقيقة تساعد صانعي القرار على تحسين الأداء •

 .تتيح هذه البيانات تحديد أولويات الاستثمار والموارد بشكل علمي وموضوعي •

مثال: وزارة النقل يمكنها استخدام نتائج استبيانات رضا الركاب لتحديد أي خطوط   •
 .تحتاج إلى تحسين أو زيادة عدد الحافلات فيها
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 :تحقيق التنمية المستدامة-6

الخدمات العامة الجيدة ورضا المستفيدين يسهمان في تحسين مستوى المعيشة ورفع   •
 .جودة الحياة

الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والطاقة كلهّا تؤثر بشكل مباشر على التنمية   •
 .الاقتصادية والاجتماعية

 .الخدمات تلبي الاحتياجات الفعلية وتحقق أثرًا مستدامًارضا المستفيدين يضمن أن هذه  •

 : تعزيز الشفافية والمساءلة-7

قياس رضا المستفيدين يشجع المؤسسات على تحسين الشفافية، لأن المؤسسات تعرف   •
 .أن المواطنين يراقبون أدائها

يخلق نظام التغذية الراجعة بيئة من المساءلة الداخلية والخارجية، مما يحفز الجهات  •
 .الحكومية على الالتزام بالمعايير والإجراءات القانونية

 :تقليل الصراعات والشكاوى -8

 .رضا المستفيدين يقلل من الشكاوى الرسمية والاعتراضات على الخدمات الحكومية •

تحسين الخدمات بناءً على آراء المستفيدين يمنع تفاقم المشاكل ويخلق بيئة أكثر   •
 .استقرارًا

 : رضا المستفيدين بالأداء المؤسسيربط -9

رضا المستفيدين يمثل مؤشراً موضوعياً للأداء الحكومي، ويتيح مقارنة الأداء بين   •
 .مؤسسات مختلفة أو بين فترات زمنية مختلفة

وتحفيز الجهات على تحسين   (KPIs) هذا الربط يتيح وضع مؤشرات قياس الأداء •
 .جودة الخدمات باستمرار 
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 - :قياس رضا المستفيدين وجودة الخدماتمؤشرات 
 

 : أ. مؤشرات كمية

 .عدد الشكاوى أو المقترحات المقدمة من المستفيدين •

 .نسبة معالجة الطلبات أو القضايا في الوقت المحدد •

 .عدد المستفيدين الذين أكملوا الخدمة بنجاح •

 .زمن الانتظار أو مدة تقديم الخدمة •

 : ب. مؤشرات نوعية

 .(المستفيدين لجودة الخدمة )استبيانات، مقابلاتتقييم  •

 .مستوى التفاعل والرضا العام عن الخدمة •

 .الانطباع عن كفاءة الموظفين وحسن التعامل  •

 .مدى تحقيق الخدمة لاحتياجات المستفيدين الفعلية  •

 : ج. مؤشرات مؤسسية

 .(Transparency) وضوح الإجراءات والمعايير •

 .(Accessibility) سهولة الوصول إلى الخدمات •

 .الالتزام بالقوانين والمعايير التنظيمية •

 .كفاءة استخدام التكنولوجيا لتحسين الخدمة )مثل الخدمات الإلكترونية •
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 - : استراتيجيات تحسين جودة الخدمات العامة

تحسين جودة الخدمات العامة هو عملية مستمرة تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الخدمات 
المقدمة للمواطنين والمستفيدين، وزيادة رضاهم. لتحقيق ذلك، يجب اتباع استراتيجيات متعددة  

مترابطة تشمل التركيز على المستفيد، تطوير الكفاءات البشرية، تحسين العمليات، استخدام  
 .التكنولوجيا، وقياس الأداء المستمر

 (Citizen-Centric Approach) التركيز على المستفيدين -1

 :أهمية العنصر

المواطن أو المستفيد هو الهدف الأساسي للخدمة، لذا يجب تصميم الخدمات لتلبية   •
 .احتياجاته الفعلية

الفشل في فهم احتياجات المستفيد يؤدي إلى خدمات غير مناسبة حتى وإن كانت   •
 .المؤسسة تعمل بكفاءة

 :استراتيجيات عملية
 

 :دراسة احتياجات المستفيدين -

o  استبيانات ومقابلات مباشرةإجراء. 

o تحليل البيانات الديموغرافية والاجتماعية لفهم توقعاتهم. 

 :مشاركة المستفيدين في التخطيط -

o إشراكهم في تصميم الخدمات أو تحسينها (Participatory Design). 

o أخذ آرائهم حول القنوات الأنسب للتواصل وخدمات الدعم. 

 :تقديم خدمات مرنة -

o  الإجراءات لتناسب احتياجات مختلفة )مثل كبار السن، ذوي الإعاقة، تعديل
 . المناطق الريفية
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 :التواصل الفعّال مع المستفيد

 .توفير معلومات دقيقة وواضحة حول الخدمات، الإجراءات، وحقوق المستفيدين

 (Human Resource Development) تطوير الكفاءات البشرية-2

 :أهمية العنصر

هم العنصر الأساسي في تقديم الخدمات. جودة الخدمة تعتمد بشكل مباشر   الموظفون •
 .على مهاراتهم وكفاءتهم

 :استراتيجيات عملية

 :التدريب المستمر -

o مهارات التواصل وخدمة العملاء. 

o التدريب الفني لتقديم الخدمة بدقة وكفاءة. 

 :تعزيز ثقافة الجودة والمسؤولية -

o  الالتزام بالمعايير وتحسين الأداءتشجيع الموظفين على. 

o  تحفيزهم على المبادرة والابتكار في تقديم الخدمة. 

 :تقييم الأداء الفردي والمؤسسي  -

o استخدام مؤشرات أداء فردية (KPIs)   مرتبطة بجودة الخدمة ورضا
 .المستفيدين

o تقديم مكافآت أو تحفيزات للموظفين المتميزين. 
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 (Process Improvement) تحسين العمليات والإجراءات -3

 :أهمية العنصر

الإجراءات المعقدة والبيروقراطية تؤدي إلى تأخير الخدمات وانخفاض رضا  •
 .المستفيدين

 .تحسين العمليات يقلل الهدر ويزيد الكفاءة •

 :استراتيجيات عملية

 :تبسيط الإجراءات

o إزالة الخطوات غير الضرورية. 

o  الإدارات المختلفةتوحيد النماذج والإجراءات بين. 

 : :(TQM) تطبيق إدارة الجودة الشاملة

o تحليل كل خطوة في الخدمة لضمان الكفاءة. 

o تحديد مؤشرات الأداء لكل مرحلة من مراحل تقديم الخدمة. 

 :التنظيم الداخلي الجيد

o توزيع المسؤوليات بشكل واضح. 

o   بالإجراءاتوجود وحدات متابعة لضمان التزام الموظفين. 
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 (Digital Transformation) استخدام التكنولوجيا الرقمية -4

 :أهمية العنصر

 .التكنولوجيا توفر وسائط لتسهيل الخدمة، زيادة الشفافية، وتقليل الهدر •

 .الخدمات الإلكترونية تزيد من سرعة وكفاءة تقديم الخدمة للمواطنين •

 :استراتيجيات عملية

 :الخدمات الإلكترونيةتقديم  -

o منصات لتقديم الطلبات، دفع الرسوم، وحجز المواعيد عبر الإنترنت. 

o تقليل الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية. 

 :أنظمة إدارة الشكاوى والمقترحات -

o تسهيل تقديم التغذية الراجعة من المواطنين. 

o متابعة معالجة المشكلات بسرعة وشفافية. 

 :تحليل البيانات لتحسين الأداء -

o استخدام البيانات لفهم نقاط الضعف وتحسين سير العمليات. 

o التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للمستفيدين. 

 :أهمية العنصر

 .التحسين المستمر يتطلب معرفة نقاط القوة والضعف في كل خدمة •

 .القياس يضمن عدم الانحراف عن أهداف الجودة ورضا المستفيدين •
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 :استراتيجيات عملية

 : :(KPIs) استخدام مؤشرات الأداء -

o مؤشرات كمية: زمن تقديم الخدمة، نسبة الانجاز، عدد المستفيدين. 

o مؤشرات نوعية: رضا المستفيدين، جودة التعامل، تلبية الاحتياجات. 

 :التقييم الدوري والمراجعة -

o إعداد تقارير دورية لمراقبة الأداء. 

o  وتحديد مجالات التحسينتحليل النتائج. 

 :آليات التغذية الراجعة -

o جمع آراء المستفيدين بانتظام. 

o استخدام هذه المعلومات لتعديل الإجراءات والخدمات. 

 : :(Kaizen) تطبيق ثقافة التحسين المستمر -

o إدخال تعديلات صغيرة بشكل مستمر لضمان الجودة. 

o تشجيع الموظفين على تقديم مقترحات للتحسين. 

 (Transparency & Accountability) تعزيز الشفافية والمساءلة-5

 :أهمية العنصر

 .الشفافية تضمن ثقة المستفيدين في الخدمة وتقلل فرص الفساد أو الأخطاء •

 .المساءلة تشجع الموظفين على الالتزام بالمعايير وتحقيق أهداف الجودة •

 :استراتيجيات عملية

 :نشر المعلومات والخدمات -

o   جداول زمنية، تعليمات واضحة، وسياسات معلنةتقديم. 

 :متابعة الأداء -

o تقارير شهرية وسنوية للجهات الرقابية والمستفيدين. 
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 - :إدارة شكاوى المستفيدين في الخدمات العامة

إدارة شكاوى المستفيدين هي النظام أو العملية المنظمة التي تتيح للمواطنين أو العملاء تقديم  
ملاحظاتهم أو شكاواهم حول الخدمات العامة، ومتابعتها ومعالجتها بشكل فعّال. الهدف هو  

 .التعرف على نقاط الضعف، حل المشكلات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة

 : أهمية إدارة الشكاوى

 :زيادة رضا المستفيدين  -

o   ،الاستجابة السريعة والشفافة للشكاوى تجعل المستفيد يشعر بالاهتمام والقيمة
 .مما يزيد الرضا

 :تحسين جودة الخدمات -

o  الشكاوى تكشف عن الأخطاء أو نقاط الضعف في الخدمات، وتمكّن المؤسسة
 .من تطوير الإجراءات وتحسين الأداء

 :تعزيز الشفافية والمساءلة -

o   وجود آلية رسمية للشكاوى يضمن أن الجهات مسؤولة عن أخطائها ويعزز ثقة
 .المواطنين في الحكومة

 :النزاعات التقليل من  -

o  معالجة الشكاوى بسرعة يقلل من الاحتكاكات أو الاعتراضات القانونية أو
 .الاجتماعية

 :جمع معلومات استراتيجية -

o تحليل الشكاوى يوفر بيانات قيمّة عن احتياجات المواطنين وتوقعاتهم. 
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 - :استراتيجيات إدارة الشكاوى
 

 :أ. تصميم نظام شكاوى فعّال

واضحة لتقديم الشكاوى )الكترونية، هاتفية، مكاتب استقبال وتوفير تعليمات  وجود منصة  
 .واضحة للمواطن حول كيفية تقديم الشكوى والمستندات المطلوبة

 : ب. الشفافية والمتابعة

 .إعطاء رقم مرجعي لكل شكوى لتتبعها وإعلام المستفيدين بمرحلة معالجة الشكوى ومدة حلها

 : والمعالجةج. التحليل 

والتحقيق في الأسباب الجذرية لكل شكوى واتخاذ  تصنيف الشكاوى حسب النوع والأولوية
 .الإجراءات التصحيحية

 : د. التغذية الراجعة والتواصل

وجمع ملاحظات المستفيدين حول رضاهم عن   إعلام المستفيد بنتيجة الشكوى والحل المتخذ
 .طريقة التعامل مع الشكوى

 :هـ. التحسين المستمر

وتدريب   استخدام بيانات الشكاوى لتعديل الإجراءات وتحسين جودة الخدمة بشكل مستمر
 .الموظفين على مهارات التعامل مع المستفيدين وإدارة الشكاوى بفعالية
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 - :خطوات عملية لإدارة الشكاوى 
 

 :استلام الشكوى -1

o  الإلكترونية، الهاتف، أو مكتب الاستقبالعبر البريد الإلكتروني، المنصات. 

 :تسجيل الشكوى -2

o تدوين كافة التفاصيل وتوفير رقم متابعة للشاكي. 

 :تصنيف الشكوى -3

o حسب نوع المشكلة: تقنية، إدارية، مالية، خدمة العملاء… 

o تحديد الأولوية: عاجلة، متوسطة، منخفضة. 

 :معالجة الشكوى -4

o التحقيق في السبب واتخاذ القرار المناسب للحل. 

o التنسيق بين الأقسام المختلفة إذا كانت الشكوى متعددة الجوانب. 

 :إبلاغ المستفيد بالحل -5

o التواصل مع الشاكي لإبلاغه بالإجراءات المتخذة ونتيجة الشكوى. 

 :تحليل بيانات الشكاوى -6

o مراجعة مجموع الشكاوى لتحديد أنماط المشاكل المتكررة. 

o  مستوى المؤسسة ككلاقتراح حلول وتحسينات على. 

 :التقييم والتحسين المستمر  -7

o مراجعة كفاءة النظام بشكل دوري. 

o تدريب الموظفين وتحديث السياسات بناءً على التجارب السابقة. 
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 - : خطوات تطبيق التحسين المستمر في الخدمات العامة
 

 :تحديد نطاق التحسين -

o اختيار الخدمة أو العملية التي تحتاج إلى تحسين. 

 :جمع البيانات وتحليلها -

o دراسة مؤشرات الأداء، الشكاوى، وتغذية المستفيدين. 

 :تخطيط التحسين -

o وضع خطة تشمل الإجراءات، الموارد، والجدول الزمني للتغيير. 

 :تنفيذ التحسينات -

o تطبيق التعديلات على الخدمة أو العملية بشكل منظم. 

 :مراقبة النتائج  -

o  الخدمة ورضا المستفيدينقياس الأثر على جودة. 

 :التقييم والتكرار -

o إعادة تقييم العمليات بشكل دوري وتطبيق التحسينات الجديدة حسب الحاجة. 
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: الخاتمة   
 

في ختام هذا المشروع يتضح أن الرقابة الإدارية وإدارة المشاريع الحكومية ورضا المستفيدين  

مترابطة ومتكاملة في بناء مؤسسة حكومية فعالة  وتحسين جودة الخدمات العامة تمثل محاور 

وقادرة على تحقيق أهدافها التنموية والخدمية. فالرقابة الإدارية ليست مجرد أداة لمتابعة  

الأداء، بل هي وسيلة استراتيجية لضبط العمل وتصحيح المسار وتحقيق الكفاءة، كما أن إدارة 

المشاريع الحكومية تعد ركيزة أساسية في تنفيذ البرامج والخطط العامة وتحويلها إلى نتائج  

ملموسة يستفيد منها المجتمع. وعندما تتكامل الرقابة مع الإدارة الفعالة للمشاريع، فإن ذلك 

. ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات العامة ومستوى رضا المستفيدين عنها  

كما أظهرت الدراسة أن المؤسسات الحكومية التي تهتم بتطوير أنظمتها الرقابية، وتحسن من  

أساليب إدارة مشاريعها، وتركز على احتياجات المستفيدين، تكون أكثر قدرة على تحقيق  

التميز المؤسسي وتعزيز الثقة المجتمعية. ومن هنا فإن مستقبل الأداء الحكومي يرتبط بمدى  

قدرة المؤسسات على تبني أساليب حديثة في الرقابة والإدارة والتحسين المستمر، بما يضمن  

 تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية تواكب تطلعات المجتمع ومتطلبات التنمية الحديثة. 
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: التوصيات   

 :في ضوء نتائج الدراسة، يمكن تقديم التوصيات التالية

تعزيز أنظمة الرقابة الإدارية داخل المؤسسات الحكومية من خلال تطوير أدوات  .1
 .المتابعة والتقييم، وربطها بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس

التحول من الرقابة التقليدية إلى الرقابة الذكية المعتمدة على التقنية والأنظمة الرقمية،   .2
 .بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة وسرعة اكتشاف الأخطاء

تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في مجال الرقابة الإدارية وإدارة المشاريع الحكومية،   .3
 .لضمان امتلاكهم المهارات الحديثة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة

تطبيق منهجيات عالمية في إدارة المشاريع مثل إدارة الوقت والتكلفة والجودة   .4
 .والمخاطر، لضمان تنفيذ المشاريع الحكومية بكفاءة عالية

تعزيز التكامل بين الإدارات المختلفة داخل المؤسسة الحكومية، بما يحقق تنسيقًا أفضل   .5
 .في تنفيذ المشاريع وتحسين جودة الخدمات

الاهتمام بقياس رضا المستفيدين بشكل دوري من خلال استبيانات وقنوات إلكترونية،   .6
 .وتحليل النتائج لاتخاذ قرارات تطويرية

تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل التعقيدات البيروقراطية، بما يسهم في تسريع تقديم   .7
 .الخدمات وتحسين تجربة المستفيد

التوسع في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، لتسهيل الوصول إليها وتقليل الوقت   .8
 .والجهد على المستفيدين

تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية، بما يرفع مستوى الثقة بين   .9
 .المواطن والجهات الحكومية

إنشاء وحدات متخصصة لإدارة الجودة داخل المؤسسات الحكومية، تتولى   .10
 .متابعة تحسين الخدمات وتطويرها بشكل مستمر

والمقترحات والاستجابة لها بسرعة وفعالية، باعتبارها تفعيل قنوات الشكاوى  .11
 .مصدرًا مهمًا لتحسين الأداء

إجراء تقييم دوري للمشاريع الحكومية بعد تنفيذها، لاستخلاص الدروس   .12
 .المستفادة وتجنب الأخطاء مستقبلًا 
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